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مقدمة  أولا -
ـــدولي وضعــت الصيغــة النهائيــة موعــة مــن ١٧  يجـدر بالتذكـير أن لجنـة القـانون ال - ١
مشروع مادة عن الموضوع الفرعي المتمثـل في المنـع، وذلـك في قراءتـه الأولى في عـام ١٩٩٨. 
وقد أحيلت مشاريع المـواد تلـك إلى الجمعيـة العامـة في تقريـر شمـل أعمـال اللجنـة عـن دورـا 
الخمسين(١). وطلبت اللجنة عند إحالتها موعة مشاريع المواد الــ ١٧ عـن الموضـوع الفرعـي 

للمنع، تعليقات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن المسائل الثلاث التالية: 
ـــع التزامــا بســلوك؟ أم هــل ينبغــي لعــدم  هـل ينبغـي الاسـتمرار في اعتبـار المن (١)
الامتثال أن يؤدي إلى العواقب المناسبة بموجب قانون مسـؤولية الـدول أو المسـؤولية المدنيـة أو 
كليهما عندما يشمل ذلـك كـلا مـن الدولـة المصـدر والجـهات القائمـة بالعمليـات؟ وإذا كـان 

الجواب على السؤال الأخير إيجابيا، ما هي النتائج المناسبة أو المنطبقة؟ 
ما هو الشكل الذي ينبغي لمشروع المواد أن يتخذه؟ اتفاقية أم اتفاقية إطاريـة  (٢)

أم قانون نموذجي؟ 
ما هو أنسب أشـكال تسـوية الخلافـات الناشـئة عـن تطبيـق وتفسـير مشـاريع  - (٣)

المواد؟ 
واشتركت عدة دول في مناقشة البند المتعلق بالمسؤولية الدولية وعلقت علـى مشـاريع  - ٢
ـــة هــي  المـواد. وكـانت الملاحظـات الـتي أبدـا الـدول عـن الأسـئلة الثلاثـة الـتي طرحتـها اللجن
موضوع التقرير الثاني للمقرر الخاص(٢). ودعيت الـدول فيمـا بعـد إلى تقـديم تعليقـات كتابيـة 
عـن مشـاريع المـواد بحلـول ايـة عـام ١٩٩٩ لتمكـين اللجنـة مـن الشـــروع في القــراءة الثانيــة 
لمشاريع المواد المتعلقة بالمنع. وقدمت خمس دول تعليقات كتابيـة(٣). ونظـرا لتوفـر آراء الـدول 
الـتي أعربـت عنـها في كـل مـن مناقشـات اللجنـة السادسـة للجمعيـــة العامــة في عــامي ١٩٩٨ 
و ١٩٩٩، وكذلك تعليقاا الكتابية، فإنه من المناسب استعراض مختلـف المـواد المتعلقـة بـالمنع 

 __________
ــع.  انظـر الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة والخمسـون، الملحـق رقـم ١٠ (A/53/10) الفصـل الراب (١)
ومثلما بين رئيس اللجنة السـيد بايينـا سـواريس، تسـتلهم مشـاريع المـواد هـذه مـن المـواد الـتي اعتمدهـا الفريـق 
العامل التابع للجنة في عام ١٩٩٦، والتي أعيد النظر فيها في ضوء قرار اللجنة بالتركيز أولا على جوانـب المنـع 
في الموضوع وكذلك على أحدث التطورات، لا سيما اعتماد اتفاقية قانون اسـتخدام اـاري المائيـة الدوليـة في 

الأغراض غير الملاحية (A/C.6/53/SR.13، الفقرة ١١). 
 .(A/CN.4/501) (٢)

حـتى ١٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، قدمـت تركيـا وفرنسـا ولبنـان والمملكـة المتحـــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا  (٣)
 .A/CN.4/509 ا، انظرالشمالية وهولندا تعليقا
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الـتي أعـدت في القـراءة الأولى في اللجنـة. ومـن المناسـب إيجـاز تعليقـات الـدول قبـــل النظــر في 
إدخال التغييرات التي اقترحتها. 

 
تعليقات الدول الأعضاء  ثانيا -

بعــد أن اتخــذت اللجنــة قــرار معالجــة موضــوع المنــع أولا، وفصلــــه عـــن موضـــوع  - ٣
ـــــة ائيــــة لمشــــروع المــــواد في غضــــون  المســـؤولية، استحســـنت الـــدول التوصـــل إلى صيغ
ـــع، بيــد أــا  سـنة(٤).وأعربـت عـدة دول عـن ارتياحـها للاتجـاه العـام لمشـاريع المـواد بشـأن المن
أكـدت اقتناعـها الشـديد بأنـه مـا ينبغـــي للجنــة أن تبتعــد عــن الهــدف الرئيــس لولايتــها، أي 
المسؤولية الدولية عن الآثار الضارة الناتجة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي(٥). وتـرى هـذه 
البلدان أن من واجب اللجنة أن تتناول مسألة المسؤولية لأا عنصر هام في المعادلة إلى جـانب 
المنع. وحذرت دولة واحدة على الأقل اللجنة مـن التسـرع في تنـاول موضـوع المسـؤولية قبـل 

حسم مسألة الاتجاهات السائدة حاليا(٦). 
وفيما يتعلق بنطاق الموضوع، أعربت بعض الـدول عـن أسـفها لقـرار اللجنـة اسـتبعاد  - ٤
الأنشطة التي تحـدث ضـررا فعليـا. وممـا يذكـر أن مشـروع المـادة ١ (ب) كـان موضـوع نظـر 

 __________
 .A/C.6/53/SR.13-22 انظر (٤)

مثلا، اعتبرت بنغلاديش، مشاريع المواد �بناءة وعملية�،(A/C.6/53/SR.16  الفقـرة ٢)، والمكسـيك (إـا تمثـل  (٥)
�وثيقة كاملة ومتوازنة�، A/C.6/53/SR.16، الفقرة ٦) وطلبتا من اللجنة أن تتناول موضـوع المسـؤولية. انظـر 
أيضـا بيانـات كـل مـن ايرلنـدا (A/C.6/53/SR.20، الفقـرة ٤٩)، وفييـــت نــام (A/C.6/53/SR.20، الفقــرة ٣٨)، 
وهنغاريــــــا (A/C.6/53/SR.19، الفقــــــرة ١٥)، ونيوزيلنــــــــدا (A/C.6/53/SR.16، الفقـــــــرة ٤٤)، والنمســـــــا 
(A/C.6/53/SR.15، الفقــرة ٧)، وســري لانكــــا (A/C.6/53/SR.22، الفقـــرة ٢٤)، وبلـــدان الشـــمال الأوروبي 

ـــرة ١٨)، والبرتغــال (A/C.6/53/SR.20، الفقــرة  (A/C.6/53/SR.17، الفقـرة ٣)، ومصـر (A/C.6/53/SR.22، الفق

٢٨)، وغواتيمالا (A/C.6/53/SR.13، الفقرة ٥٨)، وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة (A/C.6/53/SR.13، الفقـرة ٥٩)، 
والبحرين (A/C.6/53/SR.21، الفقرة ١٢)، ورومانيا (A/C.6/53/SR.18، الفقرة ١)، والجماهيريـة العربيـة الليبيـة 
(A/C.6/53/SR.18، الفقـرة ٤٢)، وكوبـا (A/C.6/53/SR.18، الفقـــرة ٥٠)، وتونــس (A/C.6/53/SR.18، الفقــرة 

ــــا  ٦٠)، ونيجيريـــا (A/C.6/53/SR.17، الفقـــرة ٣٣)، وأوروغـــواي (A/C.6/53/SR.16، الفقـــرة ٧٣)، ومنغولي
 ،A/C.6/53/SR.22) وســـلوفاكيا ،(الفقـرة ٩٤ ،A/C.6/53/SR.15) والأرجنتـين ،(الفقـرة ٤٠ ،A/C.6/53/SR.15)

الفقرة ٢٨)، ولبنان (A/CN.4/509، الصفحة ٦). 
مثلا، لاحظت الولايات المتحدة الأمريكية أنه إثر إتمام القـراءة الثانيـة … قـد يكـون مـن المناسـب إيقـاف عمـل  (٦)
اللجنة مدة للسماح للممارسة الدولية بالتطور في ذلك اال. ويرى وفد الولايات المتحـدة أنـه ينبغـي لأعمـال 
التنظيـم الدوليـة في مجـال المسـؤولية أن يتواصـل عـن طريـق التفـاوض بحـذر بشـأن مواضيـع معينـة، مثـل التلــوث 
النفطي أو النفايات الخطرة، أو في مناطق معينة، وليس بمحاولة إقامة نظام عالمي وحيد. وبعد أن تتطور ممارسة 
الدول يمكن أن يطلب من اللجنـة اسـتئناف عملـها في ضـوء مـا حـدث مـن سـوابق (A/C.6/54/SR.19، الفقـرة 

 .(٣٨
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الفريق العامل للجنة في عام ١٩٩٦ ووضعـه بـين قوسـين معقوفـين. واقـترح أن يتنـاول النظـام 
الضرر �الحالي� وكذلك الضرر �في المستقبل�(٧). وتسـاءلت إحـدى الـدول إن كـان ينبغـي 
لمشاريع المواد أن تنطبق على أنشطة لا تمثل كل منـها علـى حـدة خطـرا جسـيما ولكنـها تمثـل 
ـــترح أن تتنــاول مشــاريع المــواد الضــرر الــذي يلحــق بالمشــاعات  معـا خطـرا جسـيما(٨). واق

العالمية(٩). 
ورأت بعــض الــدول أنــه كــان ينبغــــي لمشـــاريع المـــواد أن تشـــمل الضـــرر بـــالنظم  - ٥
ـــرار المــادتين ٢٠ و ٢٢  الإيكولوجيـة، بالإشـارة إلى ذلـك إشـارة مناسـبة في المـادة ١، علـى غ
ــــــة في  مـــــن اتفاقيـــــة ســـــنة ١٩٩٧ المتعلقـــــة بقـــــانون اســـــتخدام اـــــاري المائيـــــة الدولي
الأغـراض غـير الملاحيـة(١٠). بيـــد أن معظــم الــدول أيــدت نطــاق مشــاريع المــواد في شــكلها 

 __________
غواتيمالا (A/C.6/53/SR.13، الفقرة ٥٦)، وجرى التشديد، نيابة عن دول الشمال الأوروبية، علـى أن مفـهوم  (٧)
المنع ليس له صلة بالأنشطة التي تنطوي على خطر فحســب، وإنمـا تظـهر أهميتـه أيضـا في احتـواء الآثـار الضـارة 
الناتجة عن السلوك العادي للأنشـطة الخطـرة والحـوادث، والتقليـل إلى أدنى حـد ممكـن مـن تلـك الآثـار الضـارة 
(A/C.6/54/SR.25، الفقرة ١٢٤؛ وأيضا A/C.6/53/SR.17، الفقرة ٢). وعلى أن الافتراض ذو الصلــة الـوارد في 

الفقرة ١٣ من التعليق على مشروع المادة ١ هو أن التمييز المناسب يكمـن بـين الأحـداث المؤكـدة والأحـداث 
التي يكون حدوثها أقل احتمالا وربما غير محتمل (A/C.6/53/SR.15، الفقرة ٥). 

انظر تعليق المملكة المتحدة التي تفترض أن المواد لا يراد لها أن تنطبق علــى مجموعـة مـن الأنشـطة الـتي يمكـن أن  (٨)
يكون لكل منها أثر طفيف عابر للحدود وإنما يمكن أن تتسبب في وقوع ضرر جسيم عابر للحدود إذا أخذت 
مجتمعة. وهي ترى من المفيد توضيح أن مشــاريع المـواد تنطبـق علـى �أي نشـاط� (بصيغـة المفـرد) �لا يحظـره 
القانون الدولي وإنما ينطوي على مخاطر التسبب في ضرر جسيم عابر للحدود� (A/C.4/509، الصفحة ١٠). 

أيـدت إيطاليـا مشـاريع المـواد بوصفـها �منطقيـة وكاملـة ومعتدلـة� وأوصـت بـأن تشـمل الضـرر الـذي يلحــق  (٩)
بـ �المشاعات العالمية� وذلك بتأييد القرار بالتمييز بين الأنشطة الضارة والأنشطة التي هي مجــرد أنشـطة خطـرة 
بمعنى أا تستتبع احتمال إحداث ضرر جسيم عابر للحدود وهي تفهم أسـباب اتخـاذ القـرار لقصـر الـتزام المنـع 
على الضرر الذي يحدث في إقليم أو أماكن أخرى واقع في نطاق ولاية وسيطرة دولة أخرى، ولكنها لا توافـق 
على تلك الأسـباب. وأشـارت في هـذا الصـدد إلى الفتـوى الـتي أصدرـا محكمـة العـدل الدوليـة بشـأن شـرعية 
استخدام دولة مــا للأسـلحة النوويـة في المنازعـات المسـلحة، والـتي أشـارت فيـها المحكمـة إلى �المنـع علـى وجـه 
ــان ٦٤  التحديـد مـن حيـث صلتـه بالأقـاليم الـتي لا يوجـد لأيـة دولـة سـيادة عليـها� (A/C.6/53/SR.15، الفقرت
و ٦٥). وللاطلاع على رأي هولندا في نفس الموضوع، انظر A/CN.4/509، الصفحة ٦. وللاطلاع علـى رأي 

مخالف، انظر الصين، A/C.6/53/SR.14، الفقرة ٤٠. 
انظـر تعليـق سويسـرا (A/C.6/53/SR.13، الفقـرة ٦٤)؛ وشـيلي، الـتي أشـارت إلى أنـه ينبغـي للجنـة أن تنظــر في  (١٠)
ـــع الــدولي في حالــة حــدوث ضــرر بالأمــاكن  جـدوى تمكـين كيـان أو مؤسسـة مـن التصـرف نيابـة عـن اتم
المشتركة، ربما عن طريق تنصيب مفوض سام معني بالبيئة، مثلما سبق اقتراحه. واعتبرت شيلي أن المراقب عـن 
سويســرا أثــار مفــهوما هامــا في هــذا الموضــوع بالإشــارة في اجتمــاع ســــابق إلى مفـــهوم �الضـــرر بـــالنظم 
الإيكولوجية� (A/C.6/53/SR.14، الفقرة ٢٢). ويبدو أن النمسا اثارت المسـألة نفسـها، وأشـارت مباشـرة إلى 
ما يسمى بالتلوث الزاحف الذي يضر بالبيئة. وقالت إن الفكرة هي أن التزام دولة مـا بمنـع ضـرر جسـيم عـابر 
للحدود، �لا بد من وقوعه، قد ينفذ بقيام الدولة باتخاذ تدابير لمنع خطر حدوث هذا الضرر أو التقليل منه إلى 
أدنى حد�. والافتراض أن سلوك الدولة الذي ينطوي على مخاطر إحداث ضرر جسيم عابر للحدود لا منـاص 
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الحالي)(١١). ورغم أن أي دولة لم تعارض استخدام عبارة �أفعال لا يحظرها القانون الـدولي� 
المستخدمة في مشروع المادة ١، كان ذلك موضوع مناقشة طويلة بين خبراء القـانون الـدولي. 
ويثير ذلك أساسا مسألة العلاقة بين موضـوع مسـؤولية الدولـة والمسـؤولية الدوليـة. وشـددت 
المناقشة أيضا على الآثار المترتبة عن نشاط مـا، وليـس علـى قانونيـة أو سـلامة النشـاط نفسـه. 
واعتـبر أن قلـة مـن الأنشـطة يحظرهـا القـانون الـدولي وأنـه مـن الخطـأ جـــدا تصنيــف الأنشــطة 

عموما إلى أنشطة يسمح ا القانون الدولي أو يحظرها(١٢). 
ـــتي يغطيــها  وذكـر أن مشـروع المـادة ٢ (أ) المتعلـق بمجموعـة أو نطـاق �المخـاطر� ال - ٦
ـــه(١٣). وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة ٢ (ج)  مشـروع المـواد غـير واضـح ويمكـن إعـادة صياغت
لوحـظ أن الصلـة �السـببية� أو �المكانيـة� بـين الضـرر الناشـئ عـــن الدولــة المصــدر والــذي 

يحدث في الدولة المتضررة ينبغي تفسيره صراحة(١٤). 
ورأت بعــض الــدول أنــه ينبغــي تحديــد نــوع الأنشــطة الواقعــة في نطــــاق مشـــاريع  - ٧
المـــواد وذلـــك تجنبـــا لغمـــوض لا لـــزوم لـــه(١٥). واعتـــبرت دول أخـــــرى أنــــه ليــــس مــــن 
الضـــرورة القيــام بتلـــك المهمـــة إذ لا يمكــن إكمالـها ائيا نظرا لاستمرار التطورات العلميـة 

                                                                                                                                                                                                     
منه لا يعني أيضا، بحد ذاته، التزام هذه الدولة بالتوقف عن السلوك الذي ينطوي على المخاطر والكف عنه هـو 
افتراض مثير للجدل إلى حد بعيد، ويعكس نظرة خاطئة للتوازن الأساسي لحقوق الدول والتزاماا في الحالات 

التي تشمل تدهورا خطيرا للبيئة (مع التشديد) (A/C.6/53/SR.15، الفقرة ٥). 
ــة  مثـلا، أشـارت فرنسـا إلى أنـه يمكـن اعتبـار مشـروع المـواد حصريـا، لسـببين، وهـو أمـر مرغـوب فيـه، بالمقارن (١١)
ـــة  بمشـروع عـام ١٩٩٦ (A/CN.4/509، الصفحـة ٤). انظـر أيضـا الولايـات المتحـدة الـتي رحبـت بمبـادرة اللجن
بإعادة توجيه أعمالها لتشدد على تجنب الضرر العابر للحدود (A/C.6/53/SR.14، الفقـرة ٤٤). وأعربـت أيضـا 
عن ارتياحها لاكتمال القراءة الأولى لمشاريع المواد �بالرغم من صعوبة المهمـة والمـدة الـتي تتطلبـها�. وورد في 
 ،A/C.6/54/SR.19) ذلك الرأي أن اللجنة أجرت استعراضا شاملا ودقيقا لمسألة المنع والالـتزام بالعنايـة الواجبـة

الفقرة ٣٧). 
 .Ian Brownlie, System of the Law of Nations: State Responsibility, Part I (1983) انظر (١٢)

غواتيمالا (A/C.6/53/SR.13، الفقرة ٥٦).  (١٣)
ترى المملكة المتحدة أن الضرر العابر للحدود يعني الضرر الناشئ عن نشاط في إقليم دولة المصدر أو في أماكن  (١٤)
أخرى تحت ولايتها أو سيطرا والذي يحدث في إقليم أو في أماكن أخرى تحت ولاية أو سيطرة دولة أخـرى، 
ســـواء كـــان للـــدول المعنيـــة حـــدود مشـــتركة أم لا (A/CN.4/509، الصفحـــة ١١)، انظـــر أيضـــا فــــترويلا 

(A/C.6/53/SR.15، الفقرة ٢٧). 
 ،A/C.6/53/SR.15) ؛ إســرائيل(الفقـــرة ٧١ ،A/C.6/53/SR.16) ؛ مـلاوي(الفقـرة ٩١ ،A/C.6/53/SR.15) الهنـد (١٥)

الصفحة ١٩)؛ المملكة المتحدة (A/CN.4/509، الصفحة ١٠)، هولندا، صفحة ١١. 
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والتكنولوجية(١٦). واقترح أيضـا، نظـرا لعـدم وجـود حكـم ملـزم بتسـوية المنازعـات، أن تزيـد 
ــــة  اللجنـــة مـــن توضيـــح مفـــهوم �الخطـــر الجســـيم� أو تتخلـــى تمامـــا عـــن اســـتعمال صف
�الجسيم�(١٧). وأعرب عن رأي مخالف يعتبر أن عبارة �الضـرر الجسـيم� لا تعـبر عـن شـدة 
الخطورة المقصودة، وأنه ينبغي التشديد علــى ذلـك باسـتعمال كلمـة �خطـير� أو �ضخـم�. 
وأشير في ذلك السياق أيضا إلى إعطاء مبدأ �عـدم الضـرر� مـا يسـتحقه مـن أهميـة(١٨). ومـن 
ـــدول إلى أن  جهـة أخـرى، أيـدت عـدة دول عتبـة �الضـرر الجسـيم�(١٩). وأشـارت إحـدى ال
ـــل في التقليــل إلى أدنى حــد ممكــن مــن  الالـتزام بسـلوك يقـوم ليـس علـى المفـهوم المطلـق المتمث
المخاطر، وهو مفهوم يصعب تحديد حدوده، وإنمـا علـى الشـرط الأساسـي المتمثـل في التـوازن 
العادل للمصالح بين الدول المعنية. وأضيف أنه لا بد، تحقيقا لذلــك، مـن إدراج فكـرة التـوازن 
العـادل للمصـالح في المـادة ٣ علـى غـرار المـادة ٥ مـن اتفاقيـة عـام ١٩٩٧ لاسـتخدام اـــاري 

المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية(٢٠).  
وأشارت بعض الدول إلى أن واجب المنع يتوقف على حق الدولة الأساسـي في تنميـة  - ٨
مواردهـا الطبيعيـة وفقـا لحقـها السـيادي، لصـالح رفاهـها الاقتصـــادي(٢١). وأشــير إلى وجــوب 
ـــة وبنــاء قدراــا، وذلــك لتحســين قــدرة  التشـديد علـى سـيادة الـدول وعلـى حقـها في التنمي

 __________
ـــــــــرة ٢٦)؛ أوروغــــــــواي  اليابـــــــان (A/C.6/53/SR.14، الفقـــــــرة ١٩)، فـــــــترويلا (A/C.6/53/SR.15، الفق (١٦)
(A/C.6/53/SR,16، الفقــرة ٩٠)؛ تونــس (A/C.6/53/SR.18، الفقــرة ٦٠)؛ شــيلي (A/C.6/53/SR.14، الفقــــرة 

٢١)؛ إندونيسيا (A/C.6/53/SR.15، الفقرة ٣٦). 
باكستان (A/C.6/53/SR.17، الفقرة ٢١)، وفييت نام (A/C.6/53/SR.20، الفقرة ٤٠).  (١٧)

إثيوبيا (A/C.6/53/SR.15، الفقرة ٤٢).  (١٨)
مثلا، أشارت الجمهورية التشيكية إلى أن عبارة �جسيم� أثارت مناقشـات عديـدة في السـابق منـها مـا جـرى  (١٩)
خلال المفاوضات المتعلقة باتفاقية عام ١٩٩٧ لقانون استخدام ااري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحيـة، 
إلى درجة أن المسألة قُتلت بحثا على ما يبدو. وفي ظل هـذه الظـروف يبـدو أن اختيـار كلمـة �جسـيم� لـه مـا 
يبرره (A/C.6/53/SR.15، الفقرة ٥٦). ولاحظت المكسيك أنه فيما يتعلق بعتبة الضرر، وإن كـانت أيـة صياغـة 
تشمل حكما تقييميا فإن إدراج أنشطة تنطوي على مخاطر إحداث �ضـرر جسـيم� يوفـر عنصـرا مـن عنـاصر 
اليقــين، وكلمــة �جســيم� هــي المصطلــح الأنســب (A/C.6/53/SR.16، الفقــرة ١١). انظــــر أيضـــا اليونـــان 
(A/C.6/53/SR.22، الفقـرة ٤٣). والصـين (A/C.6/53/SR.14، الفقـرة ٤٠) وأيـدت عـدة دول أخـــرى مشــاريع 

ــــرة ٦٤)، ومنغوليـــا  المــواد عمومــا: ألمانيــا (A/C.6/53/SR.15، الفقــرة ٧٦)، وإيطاليــا (A/C.6/53/SR.15، الفق
 ،A/C.6/53/SR.15) وماليزيـــا ،(الفقـــرة ٣٦ ،A/C.6/53/SR.15) وإندونيســــيا ،(الفقــرة ٣٩ ،A/C.6/53/SR.15)

الفقرة ٣٢). 
الجمهورية التشيكية (A/C.6/53/SR.15، الفقرة ٥٧).  (٢٠)

ماليزيا (A/C.6/53/SR.15، الفقرة ٣٢)، وإندونيسيا (A/C.6/53/SR.15، الفقرة ٣٦).  (٢١)
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ــــق بالعنايـــة الواجبـــة أو معايـــير الرعايـــة  الــدول علــى الوفــاء بالواجبــات المنطبقــة فيمــا يتعل
اللازمـة(٢٢). وتسـاءلت إحـدى الـدول عـــن ســبب عــدم التشــديد علــى التنميــة المســتدامة في 
مشـاريع المـواد وأعربـت عـن أسـفها لعـدم وجـود حكـم يتعلـق بالمسـاعدة الماليـة وغيرهـــا مــن 
أشكال المساعدة والاعتراف بالمسؤوليات المشـتركة والمتباينـة في نفـس الوقـت لتحقيـق هـدف 
حمايـة البيئـة(٢٣) وأشـارت دول أخـرى إلى الحاجـة إلى تضمـين مشـاريع المـواد أحكامـا تراعـــي 

مصالح البلدان النامية(٢٤). 
وأشـارت بعـض الـدول إلى أن واجـب المنـــع الــوارد في المــادة ٣ هــو واجــب عنايــة،  - ٩
ـــدول المصــدر اتخــاذ  واقـترحت إدراج ذلـك مباشـرة في المـادة بـدلا مـن الإشـارة إلى واجـب ال

�جميع التدابير المناسبة�(٢٥).  
بيد أنه أشير إلى أن واجب المنع بموجب المادة ٣ مقصور أساسا بكونه �واجبـا يمكـن  - ١٠
التفاوض بشأنه� بين الدولة المصدر والدول التي يرجـح تضررهـا، بـالنظر إلى واجـب التعـاون 
عموما، والتشاور (المادة ١١) والتوازن العادل للمصالح (المادة ١٢)(٢٦). بيد أن المشـتركين لم 

 __________
أيدت الصين الاتجاه العام لمشاريع المواد المتعلقة بــالمنع واللازمـة لحمايـة البيئـة والـتي لا تنطبـق إلا علـى الأنشـطة  (٢٢)
التي تنطوي على خطر إحداث ضرر جسيم عابر للحدود، بيد أا أشارت إلى أن �عـدم وجـود أحكـام تنـص 
على الحاجة إلى إيلاء الانتباه اللازم للأحوال الخاصة للعالم النامي� يمثل �نقصا�. وشـددت علـى أن مصلحـة 
البلدان النامية والمصلحة العامة تقتضي �تعزيز نقل التكنولوجيا بشروط عادلة، وإنشاء صندوق مشترك لتقـديم 

الدعم المالي، وتوفير التدريب والتعاون التقني� (A/C.6/53/SR.14، الفقرة ٤٢). 
لاحظت الهند أن الإشارة إلى التوازن العادل للمصالح في المادة ١٢ والصلة بـين بنـاء القـدرات وتحقيـق أهـداف  (٢٣)
المنع، الواردة في الفقـرة ١٦ مـن التعليـق علـى المـادة ٣، لا تكفـي، وأعربـت عـن أسـفها لأن مشـاريع المـواد لم 
تتضمن مبادئ هامة مثل حق الدول السيادي في استغلال مواردها الطبيعية وفقا لسياساا الخاصة ا، ومفهوم 
المسـؤولية المشـتركة وإن كـانت متمـيزة، وتوافـق الآراء الـدولي بشـأن الحـق في التنميـة، وفي هـذا الصـــدد، مــن 
المؤسف أن أيا من مشاريع المواد لم تكرس بصورة محددة للحاجة لإقامـة تـوازن عـام بـين البيئـة والتنميـة، علـى 

النحو الذي اتفق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (A/C.6/53/SR.15، الفقرة ٨٧). 
 ،A/C.6/53/SR.18) ؛ وتونــس(الفقــرة ٥ ،A/C.6/53/SR.18) وكوبــا ،(الفقـــرة ١٧ ،A/C.6/53/SR.19) هنغاريـا (٢٤)
الفقرة ٦٠)؛ وملاوي (A/C.6/53/SR.16، الفقرة ٧٢)؛ ومصر (A/C.6/53/SR.22، الفقرة ١٨) (وترى مصر أنه 
ينبغي معالجة الموضوع الفرعي بقدر كبير من الحيطة لأنه ينطوي على مسائل ومعايير فنية وقانونية تتفاوت من 
دولة إلى أخرى)؛ وجمهورية كوريا (A/C.6/53/SR.16، الفقرة ٢٢) (تعتبر جمهوريـة كوريـا أنـه مـن الضـروري 
التوصل إلى توازن بين مصالح الدولة المصدر ومصالح الدولة أو الـدول الـتي يرجـح تضررهـا، وبـين الاعتبـارات 

الإنمائية والبيئية، وبين البلدان المتقدمة وبين الدول النامية). 
سويسرا (A/C.6/53/SR.13، الفقرة ٦٥)؛ هولندا (A/CN.4/509، صفحة ١١).  (٢٥)

في مرفق كتابي لبيان أمام اللجنة السادسة للجمعيـة العامـة (A/C.6/53/SR.15، الفقـرة ١٨، أشـارت النمسـا إلى  (٢٦)
الطـابع الإشـكالي لـرأي اللجنـة فيمـا يجـري حاليـا إسـناده مـن حقـوق والتزامـات دوليـة بـين الـدول المتســببة في 
المخاطر والدول المعرضة إليها، والتي تشدد عليها المادتان ١١ و ١٢. فـالفقرة ١ مـن المـادة ١١ تخضـع التدابـير 
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يكونوا عموما موافقين على ذلك الرأي. ولوحظ من جهة أخرى أن واجـب العنايـة الواجبـة، 
على النحو الذي فسرته اللجنة، متوافق مع واقع ممارسات الـدول والقـانون الـدولي حاليـا(٢٧). 
وأيدت عدة دول أيضا على وجه التحديد واجبي التعاون والتشاور والحاجة إلى تحقيـق تـوازن 

عادل للمصالح بغية تحقيق توازن مناسب بين مصالح جميع الدول المعنية(٢٨). 
وبينمـا رفضـت إحـدى الـدول المـواد ٧ إلى ١٦ بوصفـها غـير متمشـية مـــع متطلبــات  - ١١
القانون الراهنة، وبخاصة مع فكـرة �الموافقـة المسـبقة� الـواردة فيـها(٢٩)، أعربـت دولـة أخـرى 
عـن تحفظـات تتعلـق بالمتطلبـــات الــتي تدعــو إلى وجــوب إعــلام الجمــهور بالمخــاطر المحتملــة 

                                                                                                                                                                                                     
الرامية إلى التقليل من خطر الضرر �الجسيم� العابر للحـدود لإجـراء مشـاورة و – في النهايـة، لمفاوضـات بـين 
الدول المعنية. وهي، في الواقع، تجعل من الممكن التفــاوض أيضـا بشـأن الالـتزام القـانوني الأساسـي بمنـع الضـرر 
الجسيم العابر للحدود. ويبدو أن المملكة المتحدة تشاطر النمسا قلقها، ولكن إلى حد وليـس تمامـا. إذ أشـارت 
إلى أا تؤيد صياغة واجب المنع عموما الواردة في المادة ٣، وتعتبرها تعكس القـانون الـدولي في شـكله الحـالي. 
بيد أا وإن كانت تعترف بقيمة وضع واجب التشاور ومفهوم التوازن العادل للمصـالح، فـإن القلـق يسـاورها 
لأن الصيغة الحالية للمادتين ١١ و ١٢ ربما تؤدي إلى تقويض واجب المنع عموما. ومـهما يكـن مـن أمـر، فإنـه 
ــق  ينبغـي توضيـح الصلـة بـين هـاتين المـادتين (A/CN.4/509، الصفحـة ٩). واقـترحت المملكـة المتحـدة فيمـا يتعل
بالمـادة ١٢ أن التوضيـح المناسـب يمكـن أن يكـون إشـارة إلى الغـرض الصحيـح للمـادة ١١ بشـأن المشـــاورات. 
وأشارت فيما يتعلق بجوهر المشاورات، إلى أا تفترض أن الغرض منها ليس تحويل الانتبـاه عـن واجـب الدولـة 
المصدر فيما يتعلق بالمنع حسبما هو وارد في المادة ٣، وإنما مناقشة التدابــير المتاحـة الـتي تقبلـها الأطـراف المعنيـة 

للقيام بذلك الواجب (المصدر نفسه، الصفحة ١٦). 
مثلا، لاحظ الاتحاد الروسي أن الالتزام بالمنع يستتبع التزام العناية الواجبـة، غـير أن العنايـة الواجبـة لا يمكـن أن  (٢٧)
يكون متطابقا بالنسبة لجميع الدول: فالمعايير العادية بالنسبة للبلدان المتقدمة قــد يتعـذر اسـتيفاؤها علـى البلـدان 
التي تواجه اقتصاداا صعوبات. ولذلك يؤيد وفد الاتحاد الروسي استخدام إجراءات ج الشفافية للتحقق مـن 
الامتثال، مع استخدام العقوبات في الملاذ الأخير. ويرى الوفد أن مشاريع المواد تتبع النهج الصحيـح وتتماشـى 

مع القانون الدولي الحديث. (A/C.6/54/SR.28، الفقرة ٧٢). 
ـــى  اليونـان (A/C.6/53/SR.22، الفقـرة ٤٣)؛ جمهوريـة تترانيـا المتحـدة (A/C.6/53/SR.13، الفقـرة ٦١) (ثنـاء عل (٢٨)
صياغـة مشـروع المـادة ١٢، وبصـورة خاصـة الفقـرة الفرعيـة (أ)). ولاحظـــت سويســرا أن النظــام المقــترح في 
مشاريع المواد ٧ و ٨ و ١٠-١٣، والذي يشمل واجبا عاما نسبيا بالإخطـار ويقـابل بحقيقـة أن الالـتزام بـالمنع 
ليـس مطلقـــا بــل هــو مشــروط بــالتوازن العــادل المشــار إليــه في مشــروع المــادة ١٢ يبــدو أنــه نظــام جيــد. 
(A/C.6/53/SR.13، الفقـرة ٦٦). انظـر أيضـا الجمهوريـــة التشــيكية (A/C.6/53/SR.15، الفقــرة ٥٧)، وإيطاليــا 
ــة  (A/C.6/53/SR.15، الفقـرة ٦٦) (تـأييد للمـادة ١٢ لأـا تنـص علـى ضـرورة تحقيـق تـوازن بـين مصـالح الدول
المصدر ومصالح الدول التي يحتمل أن تتأثر بالأنشـطة الخطـرة)، وألمانيـا (A/C.6/53/SR.15، الفقـرة ٧٨) (تـأييد 
المادتين ١١ و ١٢ لحماية التوازن بين مصالح الدول المعنية)، وسلوفاكيا (A/C.6/53/SR.22، الفقرة ٢٨ (يبدو، 
لأول وهلة، أن مشاريع المواد جيـدة الإعـداد، إذ أـا ترمـي إلى تـأكيد واجـب المنـع وتحقيـق تـوازن عـادل بـين 

مصالح الدول المعنية)). 
للاطلاع على رأي تركيا، انظر A/CN.4/509، الصفحة ٧.  (٢٩)
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(مشروع المادة ٩) وبمبدأ عدم التميـيز (مشـروع المـادة ١٦)(٣٠). وذكـر أنـه مـا لم يكـن لـدى 
الدولتين المعنيتين نظامـان قانونيـان متوافقـان، فـإن تنفيـذ تلـك الأحكـام يمكـن أن يثـير مسـائل 
عدة تتعلق بالاختصاص والتنفيذ الفعال. ووفقـا لهـذا الـرأي، يمكـن أن تشـكل المـادة ١٦ مبـدأ 
توجيهيا للتطوير التشريعي التدريجي. وعارضت الدولة نفسـها أيضـا للتسـوية الإلزاميـة للـتراع 
عن طريق طرف ثالث مؤثرة التفاوض بين الدول باعتبـاره أكـثر ملاءمـة. وقيـل أيضـا إنـه مـن 

غير المناسب إدراج إجراء من هذا القبيل، كحكم في اتفاقية إطارية. 
ــــع. ودعـــا أحـــد  وقدمــت أيضــا عــدة اقتراحــات أخــرى لتحســين فعاليــة نظــام المن - ١٢
الاقتراحـات إلى تضمـين مجموعـة مشـــاريع المــواد حكمــا يتعلــق بالتــأهب لحــالات الطــوارئ 
وبواجب الإخطار في حالات الطوارئ التي تنشأ عن أنشطة تقـع ضمـن نطـاق مشـاريع المـواد 
هذه(٣١). ودعا اقتراح آخر إلى جعل التعاون بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة المختصـة أساسـيا 
بدرجة أكبر بالنسبة لواجب المنع(٣٢). واقترحت بعض الدول فـرض قيـود زمنيـة أكـثر تحديـدا 
على الدول بموجب المواد ١٠ و ١١ و ١٣(٣٣). واقـترح أيضـا أن يـدرج مجـددا ولـو في فقـرة 
من الديباجة على الأقل مشروع المادة ٣ السابق الذي اعتمـده الفريـق العـامل التـابع للجنـة في 
عام ١٩٩٦ بشأن حرية الدولة في اتخاذ إجراءات داخـل إقليمـها، بعدمـا حـذف مـن مشـاريع 
المواد الحالية(٣٤). وثمة عدد من الاقتراحـات الأخـرى يتصـل طابعـها بالصياغـة بشـكل أساسـي 

وبإمكان لجنة الصياغة النظر فيها(٣٥). 
وأثـارت التعليقـات المذكـورة أعـلاه مســـائل تتعلــق بنطــاق الموضــوع، وبالحاجــة إلى  - ١٣
تحديـد الأنشـطة الـتي يشــملها الموضــوع، واســتصواب تقــديم توضيــح إضــافي بشــأن مفــهوم 
�الضرر الجسيم�، والعلاقة بين واجب المنع والتبعة، والتبعة والمسؤولية، وأثـر اختبـار المصـالح 

 __________
للاطلاع على رأي الهند، انظر A/C.6/53/SR.15، الفقرتين ٨٨ و ٨٩.  (٣٠)

تعليقات هولندا (A/CN.4/509، الصفحتان ٦ و ١٧). انظر أيضا بلغاريا (A/C.6/53/SR.16، الفقرة ٢٤).  (٣١)
هولندا، A/CN.4/509، الصفحة ١٢.  (٣٢)

ـــــــــرة ١٤)؛ اليونــــــــان  سويســـــــرا (A/C.6/53/SR.13، الفقـــــــرة ٦٦)؛ المكســـــــيك (A/C.6/53/SR.16، الفق (٣٣)
ـــرة ٧٧)  (A/C.6/53/SR.22، الفقــرة ٤٣). للاطــلاع علــى رأي مختلــف، انظــر ألمانيــا (A/C.6/53/SR.15، الفق

(�الإخطار في الوقت المناسب�). 
فرنسا (A/CN.4/509، الصفحة ٥). انظر أيضا الصين (A/C.6/53/SR.14، الفقرة ٤١) (يمكن للمادة ٣ السـابقة  (٣٤)
(١٩٩٦) أن تشكل أساسا لنظام المنع. وللاطلاع على الـرأي المعـاكس الـذي مفـاده أن المـادة ٣ السـابقة غـير 

ضرورية ومن الأفضل إسقاطها، انظر غواتيمالا (A/CN.4/53/SR.13، الفقرة ٥٠). 
انظر التعليقات العامة التي أدلت ا الدول بشأن المواد ١ إلى ١٧ A/CN.4/509، الصفحات ٩-١٨.  (٣٥)
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المتكافئة في الواجب المتمثل في ممارسة العناية الواجبة، وبالفـائدة مـن تحديـد مـهل زمنيـة معينـة 
لتبادل المعلومات بين الدول المعنية بموجب المواد ١٠ و ١١ و ١٣، وسوى ذلـك مـن مختلـف 
التعديلات أو الإضافات التي أدخلت على مشاريع المواد والتي كان طابعها متصلا بالصياغة. 

 
نطاق الموضوع والمسائل ذات الصلة  ثالثا -

جـرى النظـر بعنايـــة في نطــاق الموضــوع في مختلــف مراحــل دراســة موضــوع التبعــة  - ١٤
الدولية. وقد أعرب، داخل اللجنة وفي مناقشـات اللجنـة السادسـة علـى حـد سـواء، عـن آراء 
مختلفة بشأن ضرورة تغطية المشاكل البيئية عمومـا والمشـاعات العالميـة خصوصـا. وعلـى غـرار 
ذلك، طُرحت على بساط البحـث مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي أيضـا إدراج الضـرر النـاجم عـن 
التفاعل فيما بين مصادر متعددة والضرر الذي يحدث بصورة تراكميـة علـى فـترة مـن الزمـن. 
واتخذت اللجنة قرارا مدروسا يقصر الموضوع على الأنشطة الـتي تحمـل خطـر التسـبب بضـرر 
ــة،  جسـيم. وتـرى اللجنـة أن المسـائل المتعلقـة بـالأضرار الأخـرى الممكنـة تتطلـب معالجـة مختلف
وأن ليس بالإمكان إدراجها في معالجة الموضوع الحـالي المتعلـق بمنـع الأضـرار الجسـيمة العـابرة 
للحدود. واعتبر تحديـد نطـاق الموضـوع أمـرا أساسـيا مـن أجـل إتمـام القراءتـين الأولى والثانيـة 
ـــذا، رأت اللجنــة أن مــن  لمشـاريع المـواد المتعلقـة بـالمنع ضمـن فـترة الخمـس سـنوات الحاليـة. ل
الضروري أن يحذف مـن نطـاق مشـاريع المـواد الحاليـة مشـروع المـادة ١ (ب) الـذي اقترحـه 
بصورة مؤقتة الفريق العامل التابع للجنة القانون الدولي عام ١٩٩٦ بغيـة التركـيز بشـكل أدق 

على المسائل المتصلة بالمنع(٣٦). 

 __________
ــــر الأول للمقـــرر الخـــاص  للاطــلاع علــى مناقشــة لمختلــف المســائل المتعلقــة بنطــاق الموضــوع، انظــر التقري (٣٦)
ـــس  A/CN.4/487، الفقــرات ٧١ إلى ٩٨ و ١١١ إلى ١١٣. وفي قضيــة حمايــة البيئــة انظــر: (أ) الكســندر كي

 R. St. J. Macdonald and Douglas M. Johnston (eds.) The Structure and Process الحماية الدولية للبيئة�، في�
 of International Laws: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory 1069-1093 (The Hague. Boston,

(Mass, Martinis Nijhoff, 1983. يلاحظ المؤلف أن مفهوم �القلق المشترك للبشرية� بات أكثر أهمية في معالجة 

المشاكل البيئية العالمية؛ وأن هذا يختلف عن قبول الدول للالتزامات المتعلقة بتنمية الموارد المشتركة، بما في ذلـك 
إدارة الضـرر العـابر للحـدود؛ (ب) روديغـر فولغـروم �المسـؤولية عـن الأضـرار البيئيـــة: وســيلة لإنفــاذ المعايــير 
البيئيـة؟� في ل. ويلليـتر (المحـرر) �القـانون الـدولي: النظريـة والممارسـة�، الصفحـــات ٥٦٥-٥٧٨ (١٩٩٨)، 
الذي يرد فيه أن أنظمة المسؤولية في السياق البيئي بطيئة في وضع آليات تنفيذ فعالة وأن المر المترتب عليـها هـو 
طريقـة ردع أكـثر منـها طريقـة ذات أمـن تعويضـي؛ (ج) بـرو تيلـور �ـج إيكولوجـي تجـاه القـــانون الــدولي: 
الاستجابة للتحديات التي يثيرها تغير المناخ (لندن؛ نيويـورك؛ روتلـدج، ١٩٩٨)، (المسـؤولية الدوليـة بوصفـها 
اسـتجابة قانونيـة لأثـر الدفيئـة تشـكل تحسـنا بالنسـبة لمسـؤولية الدولـة). إلا أنـه ممـا يعيبـها تطبيـق النـــهج العــابر 
ــة  للحـدود لعـدم التيقـن بالنسـبة لحمايـة البيئـة بحـد ذاـا؛ وتشـجيع الأخـذ بنـهج تجزئـي بالنسـبة للأنظمـة المتصل
بالتدهور البيئي). وفيما يتعلق بالمشاعات العالمية، انظر مهنوش هـ. ارسانجاني ومـايكل رايسـمان �البحـث عـن 
نظام لمسؤولية الدولية من أجل حماية المشاعات العالمية� في ك. ويلليتر (المحرر)، مرجع سبق ذكره، الصفحـات 
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وفيمـا يتعلـق باسـتصواب تحديـد الأنشـطة الـتي تنـدرج ضمـــن نطــاق مشــاريع المــواد  - ١٥
الحاليـة، تجـدر الإشـارة إلى أن اللجنـة درسـت هـذه المسـألة دراســـة دقيقــة. وفي عــام ١٩٩٥، 
أوصـى الفريـق العـامل بأنـه ليـس مـن الضـروري تحديـد الأنشـطة الـتي يمكـــن أن تنطبــق عليــها 
مشاريع المواد. فنظرا إلى التطور المستمر الذي تشهده العلـوم والتكنولوجيـا، يمكـن أن تختلـف 
الأنشـطة الواقعـة ضمـن نطـاق مشـاريع المـواد مـن وقـت إلى آخـر. وعلـى أي حـال، فمـا هـــو 
مستبعد، واضــح بدرجـة معقولـة. وتنـدرج الأنشـطة التاليـة، علـى سـبيل المثـال، خـارج نطـاق 
مشاريع المواد الحالية، النشطة التي تحدث ضـررا في سـيرها العـادي، أي الأنشـطة الـتي تتجـاوز 
حالة احتمال الخطر؛ الضرر الناجم عن زمن التلوث، أي الضـرر الـذي يحـدث علـى فـترة مـن 
الزمن والضرر الناجم عن مزيج من الآثار المتولدة من مصادر متعددة، والأنشطة التي ليس لهـا 
خاصية مادية، والتي تنم الآثار المترتبة عليها عن قرار طارئ في مجـال السياسـات العامـة يتصـل 
بالرصد أو بالميدان الاجتماعي والاقتصادي أو بسوى ذلك من الميادين المماثلـة؛ الضـرر الـذي 

يحدث في البيئة عموما وفي المشاعات العالمية خصوصا. 
وما يرتبط بمسـألة نطـاق الموضـوع ارتباطـا وثيقـا هـو الاشـتراط المتصـل بعتبـة الضـرر  - ١٦
الجسيم. فالضرر الجسيم يفسر بأنه أكثر من مجرد ضرر يمكـن قياسـه ولكـن لا يلـزم أن يكـون 
على مستوى الضرر الخطير أو الضخم. ويجب أن يؤدي الضرر إلى أثـر مـؤذ لأحـوال في دول 
أخـرى مـن قبيـل الصحـة البشـرية أو الصناعـة أو الممتلكـــات أو البيئــة أو الزراعــة. ويجــب أن 
يكـون بالإمكـان قيـاس هـذه الآثـار المؤذيـة بمقـاييس واقعيـة وموضوعيـة. وعـلاوة علـى ذلــك، 
يفسر الضرر الجسيم أيضا على أنه مزيج من احتمال الخطر والضـرر، يشـمل مـن أحـد طرفيـه 
أنشطة تنطوي على احتمال كبير تسبب ضررا جسيما. والطرف الآخر، أنشطة تنطـوي علـى 
احتمـال ضعيـف بـأن تسـبب ضـررا فادحـا. وفضـلا عـن ذلـك، تـــرى اللجنــة أن التوصــل إلى 
تحديد عتبة الضرر الجسيم ينبغي أن يجـري عـن طريـق الاتفـاق المشـترك فيمـا يتعلـق بالأنشـطة 
المختلفة تبعا لنوع المخاطر التي ينطـوي عليـها النشـاط وللخطـر الـذي يشـكله. والاتفـاق ـذا 
الخصـوص لا يرتبـط بـالظروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة للأطـراف المعنيـة فحســـب بــل أيضــا 
بالمسـتوى العلمـي ومـدى الوعـــي بالآثــار المترتبــة علــى هــذه الأنشــطة ومــدى توفــر المــوارد 
ـــة يرتبــط مباشــرة بدرجــة التحمــل في اتمــع المحلــي،  التكنولوجيـة. وعليـه، فـإن تحديـد العتب
وكذلك بالضرورات أو الحقائق العمليـة للظـروف الـتي يسـعى فيـها إلى الاتفـاق علـى المقيـاس 

                                                                                                                                                                                                     
ـــة إلى معالجــة الضــرر الحــادث  ٤٦٩-٤٩٢ (١٩٩٨). بـين اسـتعراض قـام بـه المؤلفـان للجـهود المتعاقبـة الرامي
للمشـاعات العالميـة، وأن ثمـة �مسـعى لإيجـاد نظـام قـانوني فعـال لم يصـادف، حـتى الآن، سـوى نجـــاح محــدود 
جـدا�؛ وأن السياسـات العامـة المسـتصوبة هـي وضـع صكـوك قانونيـة ـــدف إلى الحــد مــن الأنشــطة المضــرة 

بالمشاعات العالمية ضمن إطار القانوني لمسؤولية الدولة عن الأعمال غير المشروعة (الصفحة ٤٨٧). 
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وتنفيذه. لذا لا يبدو أنه من الممكن أو ادي تحديد مفهوم يتعين بالضرورة التوصـل إليـه عـن 
طريق الاتفاق المشترك على أساس المدخلات العلميـة والتكنولوجيـة المتوفـرة والحقـائق العمليـة 

التي تفرضها الظروف(٣٧). 
 

المنع والمسؤولية  رابعا -
تطرق عدد من التعليقات التي أدلت ـا الحكومـات إلى ضـرورة قيـام اللجنـة بدراسـة  - ١٧
مسألة المسؤولية التي ترى الحكومات أا مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا بموضـوع منـع الضـرر الجسـيم 
العابر للحدود. وذكر أن معالجة مبدأ المنع لن يكون كافيا دون بحـث موضـوع المسـؤولية مـن 
جميع جوانبه، لأن النتائج المترتبة على الضرر ستكون خارج نطاق المنع. وحتى بالرغم مـن أن 
عـدم تنفيـذ الـتزام العنايـة الواجبـة، الـذي يحكـم مبـدأ المنـع، يمكـن معالجتـه في ميـدان مســؤولية 
الدولة، فإن مبدأ المسؤولية الذي شكل محور اهتمام اللجنة في إطار الموضـوع الراهـن، مـا زال 
عنصرا هاما. ولوحظ أيضا وجــود صلـة وثيقـة بـين الـتزام العنايـة الواجبـة والمسـؤولية في حـال 

وقوع الضرر. 
ودون الإعـراب عـــن أي حكــم تقييمــي بشــأن العلاقــة الوثيقــة بــين موضــوع المنــع  - ١٨
والمسـؤولية، مـن المـهم الإشـــارة إلى أن اللجنــة اتخــذت قــرارا عمليــا في عــام ١٩٩٩ بمعالجــة 
موضوع المنع أولا ووضع صيغته النهائية في القـراءة الثانيـة قبـل النظـر في الاتجـاه المقبـل للعمـل 

بشأن موضوع المسؤولية. 
ورأت بعض الوفود أن مسألة توخي العناية الواجبة تتسم بالأهمية واقترحت إخضـاع  - ١٩
المسألة لمزيد من الدراسة، وهذا هو بالضبط موضوع دراسة التقرير الثاني للمقرر الخاص(٣٨). 
وتوصـل المقـرر الخـاص إلى نتيجـة مفادهـا أنـه يمكـن القـول بـأن الـتزام العنايـة الواجبــة  - ٢٠

المشمول في واجب المنع يتضمن العناصر التالية(٣٩). 

 __________
ـــتي  للاطـلاع علـى مناقشـة بشـأن مفـهوم الضـرر الجسـيم، انظـر الفقـرات ٤ إلى ٧ مـن التعليـق علـى المـادة ٢ ال (٣٧)
Karl Zemanek, “State Responsibility and Li- وضعتها اللجنة بصيغتها النهائية في القراءة الأولى. وانظر أيضا
 W. Lang, H. Neuhold K. Zemanek, eds. “Environmental Protection and International Law” في ability”

(London, Graham and Trotman; Boston, Mass., M. Nijhoff, 1991) الصفحـات ١٨٧ إلى ٢٠١، وبخاصـة 

الصفحتان ١٩٦ و ١٩٧. 
A/CN.4/501، الفقرات ١٨-٣٠.  (٣٨)
المرجع نفسه، الفقرات ٣١-٣٤.  (٣٩)
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درجة الحرص المطلوبـة هـي تلـك المتوقعـة مـن حكومـة رشـيدة. وبمعـنى آخـر  (أ)
ينبغي أن تمتلك الحكومة المعنية، على أساس دائم، نظاما قانونيـا ومـوارد ماديـة كافيـة لضمـان 
الوفاء بالتزاماا الدولية. وتحقيقا لذلك الهدف يجب على الدولة أيضـا أن تنشـئ جـهازا إداريـا 
لهذا الغرض وتحافظ عليه. بيد أنه من المفهوم أن مقدار الحرص المتوقع مـن دولـة تمتلـك مـوارد 
اقتصادية وبشــرية وماديـة متقدمـة جـدا وأنظمـة وهيـاكل لشـؤون الحكـم علـى قـدر كبـير مـن 
التطور يختلف عن مقدار الحرص المتوقع من الدول الـتي ليسـت في نفـس الوضـع. ولكـن حـتى 
في الحالـة الأخـيرة ينتظـر مـن الدولـــة أن تمــارس الحــد الأدنى مــن اليقظــة واســتخدام الهيــاكل 
الأساسية ورصد الأنشطة الخطرة التي تمارس في أراضيها، مما يعتبر صفة طبيعية لأية حكومة.  
ويتناسـب مقـدار الحـرص المطلـوب أيضـا مـع درجـة خطـورة النشـاط المعــني.  (ب)
وفضلا عن ذلك ينبغي أن يكون مقدار الضرر نفسه قـابلا للتقديـر وأن تعـرف الدولـة مسـبقا 
أن النشاط المعني يهدد بالتسـبب في أضـرار كبـيرة. وبعبـارة أخـرى كلمـا ازداد مقـدار الضـرر 

غير المقبول، ازداد واجب الحرص المطلوب للحيلولة دون وقوعه. 
ـــادئ الــتي تناولهــا التقريــر الأول  ويجـدر ـذا الخصـوص التذكـير بمختلـف المب (ج)
للمقرر الخاص ومنها مثـلا الحاجـة إلى الإذن المسـبق وتقييـم الأثـر البيئـي واتخـاذ جميـع التدابـير 
الوقائيـة الضروريـة والمعقولـة. وكلمــا غــدت الأنشــطة أكــثر خطــورة، ازدادت أهميــة التقيــد 
بالالتزامات الإجرائية مع أهمية العمـل علـى تحسـين نوعيـة التدابـير المتخـذة لمنـع وتخفيـف آثـار 

الأضرار البيئية الملموسة عبر الحدود.  
كذلـك وفيمـا يتعلـق بـالتزام العنايـــة الواجبــة، فمــن المعتقــد أن علــى الدولــة  (د)
المسـببة تحمـل قـدر مـن عـبء إثبـات أـا تقيـدت بالالتزامـات ذات الصلـة بـأكثر ممـا تتحملـــه 

الدول أو الأطراف الأخرى المرجح تعرضها للضرر. 
خامسا – التزام العناية الواجبة والتوازن المنصف للمصالح 

أثير سؤال منفصل عن العلاقة بـين المـادة ١٢ المتعلقـة بتحقيـق تـوازن عـادل للمصـالح  - ٢١
بين الدول المعنية وبين واجب المنع الوارد في المادة ٣ وأُعرب عن التخـوف بـأن يـؤدي تـوازن 
المصالح إلى إضعاف واجب المنع والعناية الواجبة. وانصبت التعليقات علـى التحذيـر مـن ذلـك 
الإضعاف. وعلى أية حال فإن التخوف المعرب عنه ذا الصدد ليس في محله. ويمكـن التـأكيد 
على أن مطلب تحقيق توازن عادل للمصالح لم يرد إلا في سياق الـتزام التعـاون المفـروض علـى 
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الـدول المعنيـة. وـدف موازنـة المصـالح إلى السـماح للـدول المعنيـة بتحقيـق نظــام يتيــح تنفيــذ 
واجب المنع بطريقة ترضي جميع الدول المعنية(٤٠). 

وأثير سؤال عن الحاجة إلى وضع مبدأ المنع والتزام العناية الواجبـة في السـياق الأوسـع  - ٢٢
للتنمية المستدامة وما يتعلق ا من متطلبات بناء القدرات وإنشاء آليات تمويـل مناسـبة، بمـا في 
ذلك صندوق دولي لمسـاعدة البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي يمـر اقتصادهـا بمرحلـة انتقاليـة علـى 
وضع المعايير الضرورية واقتناء التكنولوجيا المناسبة للوفاء بمعايير رد التزامات من هـذا القبيـل. 
ـــه  وهـذه مسـألة نظـرت فيـها اللجنـة مليـا في عـام ١٩٩٨ اسـتنادا إلى التقريـر الأول الـذي قدم
المقرر الخاص. ورئي أن مبدأ المنع والـتزام العنايـة الواجبـة يتصـلان بصفـة عامـة بمسـألة التنميـة 
المستدامة وبناء القدرات وآليات التمويل الدولية. وأشير في الواقـع إلى هـذا الأمـر بصراحـة في 
معرض التعليق على البند ٣. فمثلا فيما يتعلق بالمبدأ ١١ من إعلان ريو بشأن البيئة والتنميـة، 
أشير إلى أن المعايير التي تطبقها بعض البلـدان قـد لا تكـون مناسـبة بـل تـترتب عليـها تكـاليف 
اقتصادية واجتماعية لا مبرر لها للبلـدان الأخـرى، وبخاصـة البلـدان الناميـة. وأشـير كذلـك إلى 
ـــدى  أن المسـتوى الاقتصـادي للـدول يشـكِّل أحـد العوامـل الـتي يتعيـن أخذهـا بعـين الاعتبـار ل
تحديد ما إذا كانت دولة ما قد أوفت بالتزاماا في توخي العناية الواجبـة غـير أنـه مـن المفـهوم 
أن المسـتوى الاقتصـادي للدولـة لا يمكـن اتخـاذه كذريعـة لتنصـل الدولـة مـن التزاماـا في هـــذا 
الصدد. وفضلا عن ذلك، أشارت اللجنة إلى أن الدول تشارك في أنظمة دائمـة التطـور وذات 
نفع متبادل في مجالات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والموارد المالية، من منطلق التسليم بـأن 
مثل هذه الجهود تعود بالفائدة على جميع الدول في تطوير معايير دولية موحدة لتنظيـم وتنفيـذ 

واجب المنع. 
وبالتالي، أعيد التأكيد على أن تنفيذ مبدأ المنع والالـتزام بالعنايـة الواجبـة ليسـا بـالأمر  - ٢٣
المنعزل أو المنفصل عن السياق الأوسع للتنميـة المسـتدامة وعـن مراعـاة احتياجـات وممارسـات 
البلدان النامية أو تلك التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية. ومن المفـهوم في هـذا السـياق أن لكـل 
دولـة الحريـة في تحديـد أولويـات تنميتـها الاقتصاديـة، وفقـا لسياســـاا الوطنيــة. وتحقيقــا لهــذا 
الغرض لها أن تستخدم وتنمي مواردها الطبيعيـة في داخـل إقليمـها أو في المنـاطق الواقعـة تحـت 
ولايتـها القانونيـة أو تحـت سـيطرا وفقـا لمبـدأ السـيادة ووفقـا لسـيادا الدائمـة علـى مواردهــا 
الطبيعية. إن التزام العناية الواجبة المشمول بمبدأ المنع يتناسـب مـع الحـق في التنميـة، تمامـا كمـا 

 __________
انظر تعليق وتوضيح المملكة المتحدة في الحاشية رقم ٢٦ أعلاه.  (٤٠)
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ينظـر إلى البيئـة والتنميـة كمفـهومين متوافقـــين(٤١) وكــل هــذه مســائل تجــري الــدول بشــأا 
مفاوضات في مختلف المحـافل الثنائيـة والإقليميـة والمتعـددة الأطـراف. ولكـن لا تركـز مشـاريع 
المـواد سـوى علـى واجـب المنـع والعنايـة الواجبـة في سـياق محـدود. ويتوقـع أن يشـكل النظـــام 
الموصـى بـه مجـرد قـاعدة مناسـبة لإبـرام اتفاقـات أكـــثر شمــولا وتحديــدا تتوصــل إليــها الــدول 
بخصوص واحد أو أكثر من الأنشطة المشـمولة. وـذا المعـنى يـهدف النظـام المصمـم إلى توفـير 

إطار ليس إلا. 
ونظرا للمشاعر القوية التي تم الإعراب عنها رئـي أن مـن المناسـب الإشـارة إلى بعـض  - ٢٤

هذه المبادئ في الديباجة لوضع المسألة ضمن المنظور الملائم. 
 

سادسا -التبعة والمسؤولية: ثنائية الأنظمة 
في معرض التعريف الموسع لنطاق الأنشطة المشمولة بمشاريع المواد، هنـاك اعتبـار هـام  - ٢٥
آخر هو ما إذا كان ينبغي وصفها بأا أنشطة لا يحظرها القـانون الـدولي. ولقـد يشـار إلى أن 
اللجنة عالجت هذه المسألة أول الأمر في سياق دراسة مسؤولية الدول. وفي ذلك الوقـت رئـي 
أن من الأفضل أن يترك لدراسة منفصلة تناول المسألة المتعلقـة بـالالتزام المفـروض علـى الدولـة 
بتصحيح أي آثار ضارة ناجمة عبر الحدود وناتجـه عـن أنشـطة تجـرى داخـل ولايتـها القانونيـة 
أو في أماكن أخرى خاضعة لسيطرا (مثل الأنشـطة المتعلقـة بالأجسـام الفضائيـة والمفـاعلات 

 __________
حماية البيئة مرتبطة ارتباطا مباشرا بالتنمية والتنمية المسـتدامة والانصـاف بـين الأجيـال والمسـؤوليات المشـتركة،  (٤١)
والمتمايزة في الوقت نفسه. للاطلاع على رأي معهد القانون الدولي ��Institut du droit international، القـرار 
 G. Hand 74 American Journal of International Law 223 (1980) “The الصادر في أيلول/سبتمبر ١٩٩٧، انظر
”Environment: International Rights and Resposibilities وفيمـا يتعلـق بمشـاركة الجمـهور وتقييـم الأثـر البيئـي 

ومبدأ أن الملوث يدفع �تثـور شـكوك قويـة� حـول مـدى اسـتقرار وضعيتـها بوصفـها مبـادئ للقـانون الـدولي 
العام. ويصدق نفس الشيء إلى حد ما على صعوبة استنتاج القانون العرفي من أحكام معاهدات تكون متسـمة 
 Peter Malanczuk, “Sustainabel development: Some بالغموض أو لم تتولد عنها ممارسة موحدة ومتسقة. انظر
critical thoughts in the light of the Rio Conference”, in Konard Ginther et al. (eds.) Sustainable Develop-

.ment and Good Governance, 23-25 (1995), p.43 وفيما يتعلق بمبـدأ مسـؤولية الدولـة المشـتركة إلا والمتمـايزة، 

 Subrata Roy Chowdhury, “Common but differentiated وتطبيقها في السياق الأوسع للتنمية المستدامة، انظر
 State Responsibility in International environment Law: From Stockhlm (1972) to Rio (1992), in Konard

Ginther et al. (eds.) Ibid, pp 322-342 ويقـول المؤلـف بـأن المفـهوم �ليـس تحـولا في منطلـق الفلسـفة القانونيـة 

لمسـؤولية الـدول، إنمـا هـو بـالأحرى توضيـح أكـثر لهـا في نطـاق الارتبـاط المفـاهيمي والاسـتراتيجي الحـالي بــين 
Kamal Hosain, “Evol- الحماية البيئية والتنمية المستدامة في نظام عالمي أكثر عدلا� (ص ٣٢٢). انظر كذلك
 vimg principles of sustainable development and good governance” in Konarad Ginther, Ibid, pp 15-22 et al

 . (eds.)
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النووية)، وخاصة تلك الأنشـطة الـتي تنطـوي علـى أخطـار معينـة بحكـم طبيعتـها، وإن كـانت 
مشروعة بحد ذاا. 

وخلصــت اللجنــة إلى: �[أــا] تعــترف تمامــا، ليــس فقــط بأهميــة المســائل المتعلقــــة  - ٢٦
ـــك بأهميــة تلــك المتعلقــة بواجــب  بالمسـؤولية عـن الأعمـال غـير المشـروعة دوليـا، ولكـن كذل
تصحيح أية نتائج ضارة تترتب على بعض الأنشطة المشروعة، خاصــة تلـك الـتي تنطـوي علـى 
بعض الأخطار، نظرا لطبيعتها … ولا يمكن معالجة النوع الأخير مـن المسـائل في نفـس الوقـت 

مع النوع الأول�(٤٢). 
وعليـه فـإن مسـؤولية الدولـة تختـص بانتـهاك حـق دولي تصـوري، حـتى ولـو لم يتعلـــق  - ٢٧
الأمر بإلحاق أضرار مادية(٤٣). ومن ناحية أخرى، تفـترض المسـؤولية الدوليـة حـدوث أذى أو 
ضرر ملموس وليس أي انتهاك لواجب دولي أو حق دولي تصـوري لدولـة مـا(٤٤). ويمكـن أن 
يتداخل نظام المسؤولية إلى حد معين مع ظ-روف مسببة للضرر غـير المشـروع ولهـذا السـبب 
تجنبت اللجنة تصنيف الموضوع علـى أنـه يقتصـر علـى تنـاول الأنشـطة �غـير المشـروعة�(٤٥). 

 __________
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والثلاثون، الملحق رقم ١٠ (A/32/10)، المـادة ٧. ووصف المقـرر  (٤٢)
الخاص المعني بمسؤولية الدول المسائل الداخلة في نطاق موضوع المسؤولية بأـا �تتعلـق بالمسـؤولية الناجمـة عـن 
القيام ببعض الأنشطة المشروعة … نظرا لأن ما يســمى بالمسـؤولية عـن الخـط يقـوم علـى أسـاس مغـاير تمامـا�. 
انظـــر التقريـــر الثـــاني عـــــن مســــؤولية الــــدول، حوليــــة ١٩٧٠، الــــد الثــــاني، صفحــــة ١٧٨، الوثيقــــة 

 .A/CN.4/SER.A/1970/Add.1

Rudiger Wolfrum, “Internationally Wrongful Acts” in Encyclopedia of public International Law, Instal- (٤٣)
 Karl Zemanek, “Causes and Forms of International Liability” انظر أيضا ment 10, pp.271-277, para, 276. 

 in Bin Cheng and E.D. Brown (eds,) Contemporary probiems of International Law: Essays in honour of

 .George Schwarzenberger on his eightieth birthday (1988), pp. 319-333, para. 323

انظر التقرير الأول بشأن منع الأضرار عبر الحدود المترتبة على الأنشـطة الخطـرة، الوثيقـةA/CN.4/487 الفقـرات  (٤٤)
 .٤١-٤٤

 Alan E. Boyle “State Responsibility and International Liability for Injurious Consequences of Acts انظر (٤٥)
 not Prohibited by International Law: A Necessary distinction? “39 International and Comparative Law

.Qua terly 1-25 (1990) وفيمــــــــــــــا يتعلـــــــــق بالفـــــــــروق بـــين موضوعــــــــــي مسؤوليــــــــــة الدولـــــــــــة 

 (a) Mohammed Bedjaoui, “Responsibility of States: Fault and strict Liability” وتبعاتــــــــــــــــها انظـــــــــــــر
Encyclopedia of International Law, Instalment 10, 1987, pp. 358-362 (b) Karl Zemanek, “State Responsi-

 bility and Liability” in W. lang, H. Neuhold, K Zemanek (eds.) Environmental Protection and International

 Law, (1991) pp. 187-201, (c) Teresa A. Berwick “Responsbility and Liability for Envirnmental Damage: A

 Roadmap for International Environmental Regimes” Vol. X, Georgetown Iternational Environmental Law

Review, 257-267 (1988), and (d) Sampong Suchararitkul “State Responsibility and Liability in Transna-
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وهكذا فإن الأعمال غير المشروعة تشكل محـور مسـؤولية الدولـة، بينمـا أصبـح التعويـض عـن 
الأضرار محور المسؤولية الدولية. ومن ناحية أخرى يتعلق موضوع المنع باحتواء الخطر. 

ومن ثم يثار سؤال عما إذا كانت الإشـارة إلى �أنشـطة لا يحظرهـا القـانون الـدولي�  - ٢٨
مناسبة في نظام يفرق بين واجب المنع وبين المفهوم الأوسع لللمسـؤولية الدوليـة. ويشـار ـذا 
الخصوص إلى أن القانون الـدولي لا يحظـر بصفـة عامـة إلا قليـلا مـن الأنشـطة بحـد ذاـا. وقـد 
انصـب الانشـغال دائمـا علـى عواقـب الأنشـطة لتحديـد مـا إذا كـان مسـموحا ـا، أو كــانت 
قانونية أو غير قانونية، محظورة أو غير محظـورة، أو غـير مشـروعة. وأشـير إلى أن للـدول الحـق 
في وضع قواعد أولية من خلال المعـاهدات أو الممارسـات المتعـارف عليـها وأن مضمـون هـذه 
القواعـد هـو الأمـر الحاسـم وهـو مـا يجعـــل التميــيزات العامــة بــين الأنشــطة المشــروعة وغــير 
المشروعة غير ذات فائدة ومبنية على تصـور خـاطئ في أساسـه. وتـزداد أهميـة هـذا الأمـر الآن 
نظـرا لأن مشـاريع المـواد لا تتنـاول سـوى المنـع وليـس المسـؤولية الـتي تقـع خـارج نطـاق هــذه 
المـواد(٤٦). وعلـى ذلـك، يوصـي القـائلون ـذا الـرأي بحـذف الإشـارة إلى �أنشـطة لا يحظرهــا 

القانون الدولي� في مشروع المادة ١. 
بيد أنه وفقا لرأي آخر، أصبحـت الإشـارة إلى �أنشـطة لا يحظرهـا القـانون الـدولي�  - ٢٩
تشـكل الخـط الفـاصل والحاسـم بـين موضـوع مسـؤولية الدولـة وموضـــوع المســؤولية الدوليــة 
الأوسـع نطاقـا، حيـث لا يشـكل مبـدأ المنـع سـوى مجـرد موضـوع فرعـي. وبالتـالي، فالإشـــارة 
لا تعد مفيدة فحسب بل هـي أساسـية كذلـك. وإضافـة إلى ذلـك أشـير إلى أنـه ينبغـي التميـيز 
بين �أفعال� و �أنشطة�(٤٧). وبينما اتفق علـى أن القـانون الـدولي لا يتنـاول بـالحظر سـوى 

                                                                                                                                                                                                     
tional Relations” in Jerry Makarczyk (ed.), Theory of International Law at the Threshold of the 21th Cen-

 .tury, pp. 283-299 (1996)

من المؤيدين الرئيسيين لهذا الرأي إبان براونلي، System of the Law of Nations: State Responsibility، الجـزء  (٤٦)
الأول (١٩٨٣)، ص ٥٠، من النص الانكلــيزي �يتمسـك هـذا الكـاتب بـالرأي التـالي: بطبيعـة الحـال، تحكـم 
المبـادئ القياسـية للمسـؤولية الدوليـة العلاقـة بـين المنـاطق الإقليميـة المتجـاورة ذات الســـيادة، وهــي قــد تتكبــد 
المسؤولية عن نتائج العمليات الشديدة الخطر والعناصر الوحيدة من عناصر الموضوع التي تسـتحق أن توجـه لهـا 
جهود اللجنة هي مفاهيم المسؤولية الضيقة للضرر البيئي وتوازن المصالح الـذي يسـعى إليـه المقـررون� (المرجـع 
N.L.J.T. Hobach: “The Confusion about State Responsi- نفسه، ص ٢٢) من النص الانكليزي، انظر كذلك
 bility and Liability” 4 Leiden Journal of International Law، ٤٤-٧٤ (١٩٩١). وهو يؤيد �إجـراء دراسـة 

منفصلة، ليس باعتبارها جـزءا مـن مسـؤولية الدولـة، بـل كمحاولـة لتدويـن وتطويـر الجوانـب الدوليـة للقـانون 
البيئي، وبالتالي صياغة قواعد أولية أساسية� (المرجع نفسه، ص ٧٢ من النص الانكليزي).  

أوضح باربوزا أنه: �تدور حول كل نشاط أفعال مستقلة لا حصر لها وذات صلة وثيقة بالنشاط. وقـد يكـون  (٤٧)
بعض هذه الأفعال غير مشروع، إلا أن هذا لا يجعل النشاط ذاته غير مشروع�. حوليـة لجنـة القـانون الـدولي، 

١٩٨٦، الد الثاني، ص ١٦١ من النص الانكليزي. 
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عـدد قليـل مـن الأنشـطة (مثـل حظـر إجـراء التجـارب النوويــة في الغــلاف الجــوي أو الإبــادة 
الجماعية أو العدوان)، إلا أن الاهتمـام بموضـوع المسـؤولية كـان دائمـا ينصـب علـى العواقـب 

الناجمة عن نشاط ما أو الآثار المترتبة عليه(٤٨). 
ويجدر التشديد على أن العبـارة قيـد النظـر مهمـة للدلالـة علـى أن الادعـاءات المتعلقـة  - ٣٠
بعدم الوفاء بمبدأ المنع والالـتزام بالعنايـة الواجبـة لـن تـؤدي إلى حـدوث أي نتيجـة توحـي بـأن 
النشاط نفسه غـير قـانوني أو محظـور. ولكنـها فقـط تمكِّـن الـدول الـتي يرجـح أن تتـأثر مـن أن 
تصر علــى أداء الالتزامـات المعنيـة ووقـف النشـاط ذي الصلـة عندمـا لا تكـون تدابـير السـلامة 
المناسـبة متوفـرة في مرحلـة سـابقة لحـدوث الأذى أو الضـرر(٤٩). وعنـــد هــذا الحــد، يمكــن أن 
تتعهد الدولة بمسؤولية تنفيذ الالتزامات، بما فيها أي مسؤولية مدنيـة أو واجـب الجهـة القائمـة 
بالعمليات(٥٠). ومن الخطأ اعتبار الحظر نتيجة حتمية للمسـؤولية عـن الأفعـال غـير المشـروعة، 
ـــيز  وأنـه لا يمكـن تحقيـق تـوازن بـين مزايـا الأنشـطة المفيـدة اجتماعيـا وسـلبياا إذا لم يتـم التمي
بينهما بدقة في موضوع مسؤولية الدولة. فكما لوحظ، إن المـهم هـو مضمـون القـاعدة المعنيـة 

 __________
Transboundary harm: The International Law Commission”s Study of Interna- ،انظر دانيل بارستون ماغرو (٤٨)
”tional Liability 80 A.J.I.L. 305-330 (1986). وحسب ما ذكره ماغرو: فإنه ليس جليا في حد ذاته إن كـانت 

مبادئ القانون ستتعرض للضرر إذا توخيت المسؤولية عن النتائج الضارة للأنشطة المشروعة كموضوع منفصل 
عـن مسـؤولية الدولـة، خاصـة وأن بـراوني نفسـه أقـر بمسـؤولية الدولـة عـن الأنشـطة الشـديدة الخطـر وإن تكــن 
قانونيـة (ص ٣-٧ مـن النـص الانكلـيزي) وهـو يعتقـد كذلـك أن �النـهج الـوارد في الملخـص التخطيطـي يمثــل 
محاولة فات أواا لمواجهة حقيقة التعايش الدولي التي اصبحت تزداد انتشارا� (ص ٣٢ من النـص الانكلـيزي) 
وأن الحـل يكمـن في تعريـف نطـاق الموضـوع بتواضــــــــــع كـــــــاف حــتى لا يكــون ذلــك بمثابــة دعــوة لعــدم 
الامتثال� (ص ٣٢ من النص الانكليزي). انظر كذلك آراء زيمانيك، وبيرويك وسـوخاريتكول (الحاشـية ٤٥ 

أعلاه) الذين لم يبد أم يميزون بين التبعة والمسؤولية على اساس �الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي�. 
كارل زمانيك، ذكر سابقا، ص ١٩٧. انظر كذلك التقرير الثاني عن منـع الضـرر العـابر للحـدود الناشـئ عـن  (٤٩)

الأنشطة الخطرة، A/CN.4/501، الفقرات ٣٥-٣٧. 
ولدراســة الصــلات بين مسؤوليـــــة الدولـة وتبعتـها والأنظمـة الدوليـة للمسـؤولية المدنيـة، انظـر ألان روسـاس،  (٥٠)
”State Responsibility and Liability under Civil Liability Regimes“، في أو. برنغ وسـعيد محمـود �محـرران�، 

Current International Law Issues; Nordic Perspectives (Essay in honour of Jerzy Sztucki). بيـد أن المعايـير 

المختلفـــة للمسؤوليــة وعـــبء الإثبــات ووسائــل الانتصاف تنطبق على مسؤولية الدولة وتبعتها. انظر كذلك 
 “Responsibility and Liability for Environmental Damage: A Roadmap for International ،تيريــزا بيرويـــك
 .(١٩٩٨) ٢٥٧-٢٦٧ ،Environmental Regimes”, Georgetown International Environmental Law Review
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والسـمة المطلقـة أو النسـبية للالـتزام المعـني. ويشــار في الغــالب، إلى أن الحظــر يتنــاول الضــرر 
الناجم عن النشاط وليس النشاط نفسه، كما هو الحال في محاكمة سميلتر(٥١). 

 
التوصيات   سابعا -

لقـد اختـيرت عبـارة �الأنشـطة الـتي لا يحظرهـا القـانون� عمـــدا للدلالــة فقــط علــى  - ٣١
توخي موضوع المسؤولية الدولية باعتباره التزاما أوليا في مقابل الالتزامـات الثانويـة أو النتـائج 
الناجمة عن فعل غير مشروع، وهو يندرج تحت مسؤولية الدولة. ودف، علاوة علـى ذلـك، 
إلى تأكيد أن الالتزام، في حالة حدوث ضرر جسيم عـابر للحـدود، بـإصلاح الخسـارة الناجمـة 
دون أن يكـون علـى الضحيـة إثبـات أن الخسـارة قـد نجمـت عـن سـلوك غـير مشـروع أو غــير 
قانوني أو لجعل السلوك نفسه غير مشروع أو غير قـانوني. وقـد اعتـبر أن إزالـة عـبء الإثبـات 
هذا أو تخفيفه على الأقل ضروريا لإنشاء نظام قانوني لـردع القـائم بالأنشـطة الخطـرة ولتقـديم 
الدعم العاجل أو التعويض للضحايا في حالة حدوث طائفة من المخاطر البيئيــة المـتزايدة عندمـا 
لا يتسـنى تحديـد العلاقـة السـببية بسـهولة باعتبارهـــا مســألة علميــة مؤكــدة أو وفقــا لاختبــار 

شخصي �بالتعقل والتبصر�. 
والاعتبارات المذكورة أعلاه صحيحة ولكن يبدو أا ترتبط بمسائل تتعلـق بالمسـؤولية  - ٣٢
عن الضرر وتقع خارج نطاق مشـاريع المـواد، والـتي ترمـي إلى إدارة المخـاطر باعتبارهـا جـزءا 
من منع الضرر الجسيم العابر للحدود. وسيساهم التركيز على �الصلة الماديـة�، الـذي يضيـق 
بذلك من نطاق مشاريع المواد، في تحديد علاقة سببية أو مكانية بصورة مباشـرة بدرجـة أكـبر 
كثيرا في حالة الأنشطة التي تشـملها مشـاريع المـواد ممـا هـي عليـه في حالـة الضـرر النـاجم عـن 

حالات أخرى. 
وينطبـق اختبـار تـوازن المصـالح الـوارد في المـواد ٣، و ١٠، و ١١، و ١٢ علـى كافــة  - ٣٣
الأنشطة، باستثناء تلك التي تكـون محظـورة صراحـة بموجـب اتفاقيـة أو اتفـاق أو قـانون عـرفي 
دولي. وليست الأنشطة الإنمائية جزءا من أي حظر مطلـق أو عـام مـن هـذا القبيـل. وفي حالـة 
تلك الأنشطة الإنمائية، فإنه إزاء ازدياد الترابط، خاصة فيما بـين اتمعـات الإقليميـة، أخـذت 

الدول تعتمد أساليب للإدارة المتكاملة للمخاطر ذات الصلة، مع تقاسم المزايا والتكاليف. 
وهنـاك ـج آخـر تركـــز عليــه مشــاريع القــرارات هــذه وهــو أن مســؤولية التعــاون  - ٣٤
والتشاور فيما بين الدول المعنية لا توفر حق النقض للدول التي يمكـن أن تتـأثر، عـدا حقـها في 

 __________
 “International Liability for Injurious Consequences Arising out of Acts not انظـــــر م. ب. أكهيرســــت (٥١)
 ،(١٩٨٥) ٨-١٦ ،Prohibited by International Law”, XVI Netherlands Yearbook of International Law

ألان إي. بويل، الحاشية ٥٥ أعلاه، ص ١٣ من النص الانكليزي. 
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التماس فرصة المشاركة في تصميم نظام إدارة المخاطر التي تتقاسمـها عامـة مـع الدولـة المصـدر، 
وتنفيذ ذلك النظام عند الاقتضاء. 

وفي ضوء ما سبق ذكـره، يعتقـد أن عبـارة �الأنشـطة الـتي يحظرهـا القـانون الـدولي�  - ٣٥
يمكن النظر في حذفها من المادة ١ مـن مشـاريع القـرارات المتعلقـة بـالمنع. وبـالطبع فلـن يـؤدي 
أي قـرار تتخـذه اللجنـة في هـذا الصـدد إلى المسـاس بـــالقرار الــذي اتخذتــه اللجنــة في الــدورة 

الماضية(٥٢). 
ـــن المقترحــات بشــأن الصياغــة في إطــار المناقشــات المتعلقــة  وفي الختـام، قُـدم عـدد م - ٣٦
بالموضوع في اللجنة السادسة للجمعية العامـة في عـامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩ وفي التعليقـات الـتي 
قدمتها الدول فيما بعد. وقد نظر فيها باهتمام الفريق العامل التـابع للجنـة خـلال الجـزء الأول 
من الدورة الثانية والخمسين. وترد في مرفق هذا التقرير مجموعة منقحة من مشاريع المواد الـتي 
صيغت بناء على المشاورات التي أجريت لكي تنظر فيـها اللجنـة وتعتمدهـا في القـراءة الثانيـة. 

وإزاء طبيعة العمل المطلوب، يوصى كذلك باعتماد هذه المواد بوصفها اتفاقية إطارية.  

 __________
�… لإرجاء النظر في موضوع المسؤولية الدولية ريثما تنجـز اللجنـة القـراءة الثانيـة لمشـاريع المـواد المتعلقـة بمنـع  (٥٢)
الضـرر العـابر للحـدود الناشـئ عـن أنشـطة خطـرة�؛ انظـر الوثـــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الرابعــة 

والخمسين، الملحق رقم ١٠ (A/54/10) والتصويبين ١ و ٢، الفقرة ٦٠٨. 
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المرفق 

مشاريع مواد منقحة في القراءة الثانية عقـب المناقشـات الـتي أجريـت في 
 إطار الفريق العامل 

 منع الضرر الجسيم العابر للحدود 
إن الجمعية العامة، 

إذ تضع في اعتبارها المادة ١٣، الفقرة ١ (أ) من ميثاق الأمم المتحدة، 
وإذ تشــير إلى قرارهــــا ١٨٠٣ (الـــدورة ١٧) المـــؤرخ ١٤ كـــانون الأول/ديســـمبر 

١٩٦٢ بشأن إعلان السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، 
وإذ تشير أيضا إلى قرارها ١٢٨/٤١ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦ بشـأن 

إعلان الحق في التنمية، 
ـــة المــؤرخ ١٣ حزيــران/يونيــه  وإذ تشـير كذلـك إلى إعـلان ريـو بشـأن البيئـة والتنمي

 ،١٩٩٢
وإذ تضع في اعتبارها أن حرية الـدول غـير محـدودة في القيـام بأنشـطة في أراضيـها أو 

غيرها من الأماكن التي تقع تحت ولايتها أو سيطرا أو السماح ا، 
وإذ تدرك أهمية تعزيز التعاون الدولي، 

وإذ تعــرب عـن تقديرهـا العميـق للجنـــة القــانون الــدولي علــى عملــها القيــم بشــأن 
موضوع منع الضرر الجسيم العابر للحدود، 

تعتمـد اتفاقية منع الضرر الجسيم العابر للحدود، 
تدعـو الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية لأن تكون أطرافا في الاتفاقية. 

 
  مرفـق 

  اتفاقية بشأن منع الضرر الجسيم العابر للحدود 
 المادة ١ 

 الأنشطة التي تنطبق عليها مشاريع المواد هذه 
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تنطبق مشاريع المواد هذه على الأنشطة التي لا يحظرها القانون الـدولي وتنطـوي علـى 
مخاطر التسبب في ضرر جسيم عابر للحدود بسبب نتائجها المادية. 

 
المادة ٢   

 المصطلحات المستخدمة 
لأغراض هذه المواد: 

يعني تعبير �مخاطر التسبب في ضرر جسيم عـابر للحـدود� نوعـا مـن الخطـر  (أ)
ـــير  يـتراوح في ضـرر فـادح واحتمـالا قويـا بالتسـبب في ضـرر جسـيم آخـر بـين الاحتمـال الكب

للتسبب في ضرر جسيم إلى الاحتمال الضعيف للتسبب في ضرر فادح؛ 
يشـمل مصطلـح �ضــرر� الضـرر المتسـبب فيـه للأشـخاص أو الممتلكــات أو  (ب)

البيئة؛ 
يقصد بمصطلح �الضرر العابر للحدود� الضـرر المتسـبب فيـه في إقليـم دولـة  (ج)
غـير الدولـة المصـدر أو في أمـاكن أخـرى تحـت ولايـة أو سـيطرة تلـك الدولـة، ســـواء أكــانت 

للدولتين المعنيتين حدود مشتركة أم لا؛ 
يقصد بمصطلح �الدولة المصدر� الدولة التي يجري الاضطلاع في إقليمـها أو  (د)

تحت ولايتها أو سيطرا بالأنشطة المشار إليها في مشروع المادة ١؛ 
يقصد بمصطلح �الدولة التي يحتمـل أن تتـأثر� الدولـة الـتي يحتمـل أن يقـع في  (هـ)
إقليمـها الضـرر الجسـيم العـابر للحـدود أو الـتي تكـون لهـا الولايـة أو السـيطرة علـى أي مكـان 

آخر يحتمل أن يقع فيه هذا الضرر؛ 
يعني مصطلح �الدول المعنية� الدولة المصدر والدولة التي يحتمل أن تتأثر.  (و)

 
المادة ٣ 

 المنع 
تتخـذ دول المصـدر كـل التدابـير المناسـبة لمنـع وقـوع ضـرر جســيم عــابر للحــدود أو 

للتقليل من مخاطره إلى أدنى حد. 
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المادة ٤ 
التعاون 

تتعاون الدول المعنية بحسن نية وتسعى، عنـد الاقتضـاء، للحصـول علـى مسـاعدة مـن 
واحدة أو أكثر من المنظمات الدولية المختصة في منـع وقـوع ضـرر جسـيم عـابر للحـدود، أو 

التقليل من مخاطره إلى أدنى حد. 
 

المادة ٥ 
 التنفيذ 

تتخــذ الــدول المعنيــة الإجــراءات التشــريعية أو الإداريــة أو غيرهــا مــن الإجــــراءات 
اللازمة، بما في ذلك إنشاء آليات رصد مناسبة، لتنفيذ أحكام مشاريع المواد هذه. 

 
 المادة ٦ [٧](١) 

يلزم الحصول على إذن مسبق من الدولة المصدر بشأن ما يلي:  - ١
جميع الأنشطة الـتي تدخـل في نطـاق مشـاريع المـواد هـذه، ويضطلـع ـا في  (أ)

إقليم دولة ما أو بصورة أخرى تحت ولايتها أو سيطرا؛ 
أي تغيير كبير في أي نشاط مشار إليه في الفقرة (أ)؛  (ب)

أي اعــتزام لتغيــير أي نشــاط علــى نحــو يحولــه إلى نشــاط يقــع في نطـــاق  (ج)
مشاريع المواد هذه. 

يكون اشتراط الإذن الذي تضعه دولة ما واجب التطبيق فيمـا يتصـل بجميـع الأنشـطة  - ٢
الموجودة من قبل الداخلة في نطاق مشاريع المواد هــذه. وتسـتعرض الأذونـات الـتي أصدرـا 
الدولة بالفعل فيما يتصل بالأنشــطة الموجـودة مـن قبـل لجعلـها متمشـية مـع مشـاريع المـواد 

هذه. 
في حـال عـدم الامتثـال لشـروط الإذن، تتخـذ الدولـة المصـدر الآذنـة مـا تستنسـبه مـن  - ٣

إجراءات، بما في ذلك إاء الإذن إذا اقتضى الأمر ذلك. 
 

 __________
نقلت المادة ٦ إلى اية مشاريع المواد، وأعيد ترقيم بقية المواد وفقا لذلك. ويرد رقم مشروع المادة السابق بـين  (١)

قوسين معقوفين. 
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المادة ٧ [٨] 
 تقييم الأثر البيئي 

يكون أي قرار يتخذ فيما يتصل بالإذن بنشـاط بدخـل في نطـاق مشـاريع المـواد هـذه 
قائمة، بوجه خاص، على تقييم للضرر العابر للحدود الذي يحتمل أن يسببه ذلك النشاط. 

المادة ٨ [٩] 
 إعلام الجمهور 

تقـوم الـدول المعنيـة، مسـتخدمة الوسـائل المناسـبة، بـتزويد الجمـهور الـذي يحتمـــل أن 
يتأثر بأحد الأنشطة الداخلة في نطـاق مشـاريع المـواد هـذه بالمعلومـات المناسـبة المتعلقـة بذلـك 

النشاط وبالمخاطر التي ينطوي عليها وبالضرر الذي قد ينجم عنه، وتتحقق من آرائه. 
 

المادة ٩ [١٠] 
 الإخطار والإعلام 

إذا اتضح من التقييم المشار إليه في المـادة ٧ [٨] أن هنـاك مخـاطرة بالتسـبب في ضـرر  - ١
جسيم عابر للحدود، وجب على الدولة المصدر، ريثمـا يبـت في الإذن بالنشـاط أن ترسـل في 
الوقـت المناسـب إخطـارا بالمخـاطر والتقييـم إلى الـدول الـتي يحتمـل أن تتـأثر، وأن تحيـل إليـــها 

جميع المعلومات التقنية والمعلومات الأخرى ذات الصلة التي يستند إليها التقييم. 
لا تتخذ الدولة المصدر أي قرار بشأن الإذن المسبق بالنشاط ريثما تتلقـى ردا مـن  - ٢
الدول التي يحتمل أن تتأثر، وذلك في حدود مدة معقولـة وبـأي حـال مـن الأحـوال خـلال 

فترة ستة أشهر. 
[٢ -   على الدول التي يحتمل أن تتأثر أن تقدم ردها في حدود مدة معقولة.] 

 
المادة ١٠ [١١] 

 المشاورات بشأن التدابير الوقائية 
ـــها، بقصــد  تجـري الـدول المعنيـة مشـاورات فيمـا بينـها، بنـاء علـى طلـب أي دولـة من - ١
التوصل إلى حلول مقبولة بخصوص التدابــير الـتي يتعـين اتخاذهـا لمنـع وقـوع ضـرر جسـيم عـابر 
للحــدود أو للتقليــل مــن مخــاطره إلى أدنى حــد. وتتفــق الــــدول المعنيـــة، عنـــد بـــدء هـــذه 

المشاورات، على إطار زمني معقول للمدة التي ستستغرقها المشاورات. 
تتوخــــى الــــدول المعنيـــــة الحلــــول المبينــــة علـى تـــــوازن عـــادل للمصــالح في ضــوء  - ٢

المادة ١١ [١٢]. 
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في أثناء المشاورات، تقوم الدولة المصدر، إذا طلبت منها الدول الأخرى،  ٢ مكررا -
باتخاذ ترتيبات لتطبيق التدابير المناسبة والعملية للتقليل من المخـاطر إلى أدنى حـد، ولتعليـق 
ـــا لم يتفــق علــى خــلاف  النشـاط المعـني، عنـد الاقتضـاء، لفـترة معقولـة مدـا سـتة أشـهر م

ذلك(٢). 
إذا لم تسفر المشاورات المشار إليها في الفقرة ١ عن حل متفق عليه، وجب مـع ذلـك  - ٣
على الدولة المصدر أن تأخذ في اعتبارها مصالح الدول التي يحتمل أن تتأثر إذا ما قـررت تلـك 

الدولة الإذن بالمضي في النشاط، دون الإخلال بحقوق أي دولة يحتمل أن تتأثر. 
 

المادة ١١ [١٢] 
 العوامل التي تدخل في تحقيق توازن عادل للمصالح 

لإقامـــة تـــوازن عـــادل للمصالح على النحـــو المشـــار إليـــه فـــــي الفقرة ٢ مـن المـادة 
ـــا جميــع العوامــل والظــروف ذات الصلــة، بمــا في  ١٠ [١١]، تـأخذ الـدول المعنيـة في اعتباره

ذلك: 
درجة مخاطر إحـداث ضـرر جسـيم عـابر للحـدود ومـدى توافـر وسـائل منـع  (أ)

وقوع هذا الضرر أو التقليل من مخاطره إلى أدنى حد أو وسائل جبر الضرر؛ 
أهميــة النشــاط، بحيــــث تؤخـــذ في الاعتبـــار مزايـــاه الإجماليـــة ذات الطـــابع  (ب)
الاجتماعي والاقتصادي والتقني للدولة المصدر نسبة إلى الضرر المحتمـل للـدول الـتي يحتمـل أن 

تتأثر؛ 
مخاطر إلحاق ضـرر جسـيم بالبيئـة ومـدى توافـر الوسـائل اللازمـة لمنـع وقـوع  (ج)

هذا الضرر أو للتقليل من مخاطره إلى أدنى حد أو لإصلاح البيئة؛ 
مـدى اسـتعداد الدولـة المصـدر، وعنـد الاقتضـاء الـدول الـتي يحتمـل أن تتــأثر،  (د)

للمساهمة في تكاليف المنع؛ 
الجدوى الاقتصادية للنشاط نسبة إلى تكـاليف المنـع وإلى إمكانيـة الاضطـلاع  (هـ)

بالنشاط في مكان آخر أو بوسائل أخرى أو الاستعاضة عنه بنشاط بديل؛ 
معايير الوقاية التي تطبقها الـدول الـتي يحتمـل أن تتـأثر علـى الأنشـطة ذاـا أو  (و)

على الأنشطة المشاة والمعايير المطبقة في الممارسات الإقليمية  أو الدولية المشاة. 
 

 __________
الفقرة ٣ من المادة ١٣ السابقة، مع إضافة لفظة �معقولة�.  (٢)
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المادة ١٢ [١٣] 
 الإجراءات في حال عدم وجود إخطار 

ـــباب معقولــة تدعــو للاعتقــاد بــأن النشــاط المزمــع  إذا كـان لـدى إحـدى الـدول أس - ١
الاضطـلاع بـه أو الجـاري تنفيـذه في إقليـم الدولـة المصـدر دولـة أخـــرى أو تحــت ولايتــها أو 
سيطرا قد ينطوي على مخاطر التسبب في ضرر جسيم عابر للحـدود، جـاز للدولـة الأولى أن 
تطلب من الدولة الثانية تطبيق حكم المـادة ٩ [١٠]. ويجـب أن يكـون هـذا الطلـب مشـفوعا 

بشرح موثق يبين أسبابه. 
علــى الدولــة المصــدر، إذا وجدت مـع ذلـك أـا غـير ملزمـة بتقـديم إخطـار بموجـب  - ٢
المادة ٩ [١٠] أن تبلغ الدولة الأخرى بذلك في حـدود مـدة معقولـة، مـع تقـديم شـرح مـوثق 
يبـين أسـباب توصلـها إلى هـذه النتيجـة. وإذا لم تـرض الدولـة الأخـرى ـــذه النتيجــة، تشــرع 
الدولتــان فـــورا، بناء على طلـــب تلـك الدولـة الأخـرى، في مشـاورات علـى النحـو المبـين في 

المادة ١٠ [١١]. 
٣ -    في أثناء المشاورات تقوم الدولـة المصـدر، إذا طلبـت منـها الدولـة الأخـرى، باتخـاذ 
ترتيبـات لتطبيـق التدابـير المناســـبة والعمليــة للتقليــل مــن المخــاطر إلى أدنى حــد، ولتعليــق 

النشاط المعني لفترة ستة أشهر عند الاقتضاء، ما لم يتفق على خلاف ذلك(٣). 
 

المادة ١٣ [١٤] 
 تبادل المعلومات 

على الدول المعنية، في أثناء الاضطلاع بالنشـاط، أن تتبـادل في الوقـت المناسـب جميـع 
المعلومات المتاحة المتصلة بمنع وقوع ضرر جسـيم عـابر للحـدود أو بـالتقليل إلى أدنى حـد مـن 

مخاطر وقوعه. 
 

المادة ١٤ [١٥] 
 الأمن القومي والأسرار الصناعية 

يجـوز حجـب البيانـات والمعلومـات الحيويـة للأمـن القومـي للدولـة المصـدر أو لحمايـــة 
الأسـرار الصناعيـة أو المتعلقـة بالملكيـة الفكريـة، ولكـن يجـب علـى الدولـة المصـدر أن تتعــاون 
بحسـن نيـة مـع الـدول الأخـــرى المعنيــة وأن تقــدم مــا يمكــن تقديمــه مــن المعلومــات في هــذه 

الظروف. 
 __________

نقلت هذه الفقرة إلى المادة ١١، الفقرة ٢ مكررا.  (٣)
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المادة ١٥ [١٦] 

 عدم التمييز 
لا يجوز للدولة أن تميز بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعرضـين أو الذيـن قـد 
يتعرضون لمخاطر ضرر جسـيم عـابر للحـدود نتيجـة القيـام بأنشـطة تدخـل في نطـاق مشـاريع 
المواد هذه تمييزا قائما على أساس الجنسية أو الإقامة أو المكان الذي قد يقـع فيـه الضـرر، عنـد 
منحهم، وفقا لنظامها القانوني، حـق اللجـوء إلى إجراءاـا القضائيـة أو غيرهـا مـن الإجـراءات 
التماسا للحماية أو لأي جبر ملائم آخر، ما لم تتفق الـدول المعنيـة علـى خـلاف ذلـك لحمايـة 

مصالح هؤلاء الأشخاص. 
 

المادة ١٦ 
 التأهب لحالات الطوارئ 

تضع الدول المصدر خططا احتياطية للاستجابة لحالات الطوارئ بالتعاون، عند الاقتضـاء، 
مع الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر، ومع المنظمات الدولية المختصة. 

 
المادة ١٧ 

 الإخطار بحدوث حالة طوارئ 
تقوم الدول المصدر، دون تأخير وباستخدام أسرع السبل المتاحة، بإخطـار الـدول 
الأخرى، التي يحتمل أن تتأثر، بحدوث حالة طوارئ فيما يتعلق بـأي نشـاط مضطلـع بـه في 

نطاق مشاريع المواد هذه. 
 

المادة ١٨ [٦] 
العلاقة بقواعد القانون الدولي الأخرى 

لا تخل الالتزامات الناشئة عن مشاريع المواد هذه بأية التزامات أخرى تقع على عـاتق 
الدول بموجب المعاهدات أو قواعد القانون الدولي العرفي ذات الصلة. 

المادة ١٩ [١٧] 
 تسوية المنازعات 

أي نزاع يتعلق بتفسير مشاريع المواد هذه أو تطبيقها يسوى سريعا، بوسائل التسـوية  - ١
ـــها إحالــة الــتراع إلى الوســاطة أو  السـلمية الـتي تختارهـا الأطـراف بالاتفـاق التبـادلي، ومـن بين

التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية. 
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إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن في غضون فترة ستة أشـهر، تلجـأ الأطـراف  - ٢
المعنية، بناء على طلب أحدها، إلى تعيين لجنة لتقصي الحقائق تكـون مسـتقلة ومحـايدة. وتنظـر 

الأطراف بحسن نية في تقرير اللجنة. 
 

ملاحظة هامة – ترتبط المواد ٣ و ١١ و ١٢ بعلاقة تفاعلية تبادلية. ففي حـين تعـني المـادة 
٣ بالتزام الدولة المصدر بالمنع، تبين المادة ١١ الحاجة إلى قيام الدولـة المعنيـة والـدول الـتي 
يحتمـل أن تتـأثر بـــإجراء مشــاورات فيمــا بينــها علــى أســاس المعايــير المبينــة، علــى ســبيل 
التوضيـح، وليـس حصـرا، في المـادة ١٢. والغـرض مـن هـذه المشـاورات هـــو التوصــل إلى 
نظـام مقبـول مـن الطرفـين لإدارة المخـاطر الـتي ينطـوي عليـها الأمـر، أو المســاعدة في منــع 
خطر وقوع ضرر عابر للحدود. وليس المقصود ذا بأي حال من الأحـوال إعفـاء الدولـة 
المصدر من التزامـها بموجـب المـادة ٣، ولكـن المقصـود فقـط هـو المسـاعدة بصـورة أفضـل 
على تنفيذ هـذا الالـتزام بمـا يحقـق الرضـاء المتبـادل لجميـع الـدول المعنيـة. وفي حالـة وقـوع 
ضرر فعلي عابر للحدود، فإن أي اتفاق يتم التوصل إليه في هذا الصدد لا يشكل مساسـا 

بأي مطالبات تقوم على التبعة أو على مسؤولية الدول. 
 


